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بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى اللهم وبارك على المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. 

تناول مجمع الفقه الإسلامي الدولي موضوع الصكوك بأنواعها المحتلفة في عدة دورات لمؤتمر مجلس 
المجمع» وقد أصدر بشأتما قرارات وتوصيات ملت مختلف بحالات الصكوك والعقود والصيغ الشرعية التي تم 
هيكلة الصكوك وفقها. 

فقد درس المجمع في دورته الثانية عشرة بالرياض» 1421ه / 2000م. موضوع (الإيجار المنتهي 
بالتمليك» وصكوك التأحير)»؛ وأصدر قراره رقم: 110 (12/4). ثم ناقش موضوع صكوك الإحارة في دورته 
الخامسة عشرة بمسقط 1425ه, 2004م. وأصدر قراره رقم 137 (15/3). وف دورة مؤتمره العشرين 
بوهران ( الجزائر ) خلال شهر ذي القعدة 1433هاسبتمبر 2012م بشأن استكمال موضوع الصكوك 
الإسلامية » وأصدر قراره رقم 188 (20/3). 

أشار المجمع في قراره السابق 188 بند رابعاً : إحارة الموصوف في الذمة: (يجوز إجارة الأعيان الموصوفة 
في الذمة بما لا يخالف قواعد المعاملات الشرعية» ويجوز إصدار صكوك مبنية على ذلك). ويؤكد القرار على أنه 
يتركز إشكال هذه الصيغة في أمرين: 

1. حكم تأحيل الأحرة عن مجلس العقد. 

2. حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل الإجارة. 

وأوصي ال مجمع أن تقوم أمانته بتشكيل فريق من العلماء والخبراء لدراسة هذه الصيغة في ضوء ما سبق . 

كما أشار كذلك القرار في بند خامسا : (تداول الأوراق المالية) إلى أنه ظهر من خلال البحوث المقدمة 
أن الع قد تثبت من خلال ملكية المشغّل؛ أو العمل» أو النشاط. كما ظهر اتساع معيار الغلبة. ونظراً 
للحاحة لتحديد معايير التبعية وتحرير حالاتماء يوصي المجمع أن تقوم أمانته بتشكيل فريق من العلماء والخبراء 
لدراسة هذه المعايبر في ضوء ما سبق» وتقديم دراسة مفصلة قبل انعقاد ا مجمع في دورة قادمة. 

وبناء على ذلك عرضت أمانة المجمع في هذه الدورة المباركة» الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر مجلس المجمع 
(استكمال موضوع الصكوك الإسلامية). وحددت أمانة المجمع مشكورة في رسالة الاستكتاب محاور المضوع 
في أربعة قضايا أساسية هي: 


4. حكم تأحيل الأحرة في إحارة الموصوف في الذمة 


' تبعية النقود والديون لما يصح أن يكون متبوعا 


5. حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد 
6. معايير التبعية وحالاتما 


7. معايير الغلبة وحالاتما 


وسأحاول تناول هذه القضايا ومناقشتها مستعرضا مذاهب الفقهاء والفتاوى المعاصرة والمعايير الصادرة في 


هذا الخصوص مع ترحيح ما تؤيده الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة وتسنده آراء الفقهاء في المدارس الفقهية 
المحتلفة. 


شاكرا ومقدرا الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي ممثلة في رئيسهاء وأمينها العام وإدارة البحوث على 
ثقتهاء والله الموفق والحادي إلى سواء السبيل. 


المبحث الأول 


تأجيل الأجرة في إجارة الموصوف في الذمة 


الفرع الأول: تعريف الإجارة الموصوفة في الذمة: 

قسم الفقهاء الإحارة باعتبار امحل (المنفعة المعقود عليها) إلى قسمين: إحارة عين معينة» وإحارة موصوفة 
ف الذمة. جاء في جواهر العقود : (تنقسم الإجارة إِلَ وَارِدَة على الْعين كإحارات العقارات وكما إذا اسْتَأحر 
دَابه بِعَينهًا للْحَمْل أو التكُوب أو شخصا بِعَيْنه للخياطة أو غَيرمَاء وَإِلَّ وَارِدَة على الذَّمّة كاستكجار ذَابَة 
مَؤْصُوقة وكما إذا التزم لير حياطة أو يناء) '. 

والإجارة الموصوفة في الذمة : هي التي ترد على محل غير معين بل موصوف بصفات منضبطة متفق 
عليها. كأن ترد على عمل في الذمة» مثل: أن يقول: استأجرتك على أن يحصل لي خياطة هذا الثوب» فيجوز 
أن يخيطه بنفسه. ويجوز أن يستأحر غيره» أو يستعينه على خياطته؛ لأن المنافع كالأعيان» فلما جاز عقد البيع 
علن حي شهنة» وعان رك موطيوفة :فا الذنة مكذرك الإدارع 3 .الله اذى اطبا رهاق تعريفي للإكارة 
مضمون هذا المعنى فقالوا أن الإحارة هي: عقد على منفعة مباحة معلومة تؤحذ شيئا فشيئا مدة معلومة من 
عين معلومة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم *. 


أنواع الإحارة: ثما سبق» وتأسيسا على ما أورده الفقهاءء بمكن بيان الأقسام المتعددة للإجارة 0 
(1) إجارة واردة على عين معينة: يشترط معرفتها بما تعرف به في البيع» ومتى تعطل نفعها ابتداء انفسخ 
العقد. 


لمنهاجي » تمس الدين محمد بن أحمد » جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود, تحقيق: مسعد عبد ال حميد 
محمد السعدني» طلا بيروت: دار الكتب العلمية بيروت » 1417ه - 1996 م]ء جل 9 . 
لعمراني» أبو الحسين يحبى بن أبي الخير» البيان في مذهب الإمام الشافعي, تحقيق: قاسم محمد النوري» ط1» (حدة: 
داز افع 1421 ه- 22000 ه296 
لحجاوي المقدسيء موسى بن أحمدء الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل»؛ تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي» 
بيروت: دار المعرفة]» ج22 3 .؛ البهوتي, منصور بن يونس» دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ؛ ط1كاع [بيروت: 
انظر: ابن تيمية (الجد)» أو المحد بحد الدين عبد السلام بن عبد الله » المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» 56 [الرياض: مكتبة المعارف- 4م -1984م] جل ص 256 : وانظر كذلك: العمراتي» البيان في 
مذهب الإمام الشافعي» ج7, ص296 . ابن قدامة المقدسيء أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد » المغني» 
[القاهرة: مكتبة القاهرة» 8م - 8م ج25 ص 352 : البهوتي, منصور بن يونس » كشاف القناع» 
|بيروت: دار الكتب العلمية]» ج23 ص 546 4 


(29) إحارة عين موصوفة في الذمة: فيعتبر للها صفات السلم ومتى سلمها فتلفت أو غصبت أو تعيبت 
وجب إبدالها. 
(3) إجارة عقد على عمل عامل إما معين» أو في الذمة: في محل معين أو موصوف كخياطة وقصارة 
فيشترط وصفه بما لا يختلف. 
وقد أوضح صاحب البيان هذه الأقسام غاية الوضوح حين قال: (يصح عقد الإحارة على الأعمال 
والأعيان» فأما عقدها على الأعمال: فينقسم قسمين: أحدهما: إحارة على عمل معينء مثل: أن يقول: 
استأحرتك لتخيط لي هذا الثوب. فيلزمه أن يخيطه بنفسه. والثاني: على عمل في الذمة» مثل: أن يقول: 
استأجحرتك على أن يحصل لي خياطة هذا الثوب» فيجوز أن يخيطه بنفسه» ويجوز أن يستأجر غيره» أو يستعينه 
عل خياطته؛ لأن المنافع كالأعيان» فلما جاز عقد البيع على عين معينة» وعلى عين موصوفة في الذمة 
فكذلك الإحارة. وأما عقّد الإحارة على الأعيان: فالأعيان تنقسم قسمين: عقارّاء وغير 00 
وما يهم البحث في هذه المسألة هو الإجارة الواردة على الموصوف في الذمة عينا كانت أم عملا. أي: 


© الإجارة الواردة على عين موصوفة في الذمة. 
الفرع الثاني: حكم الإجارة الموصوفة في الذمة: 

يمكن القول إجمالا بأن ثمة اتفاق بين المذاهب الثلاثة (المالكية» والشافعية» والحنابلة) على مشروعية 
الإحارة الموصوفة في الذمة. أما المذهب الحنفي فنظرا لأن الراحح عندهم بأن المنفعة ليست مالا فذكر غير 
واحد بأن الأصل المشهور عندهم عدم الجحواز بناء على أصلهم بأن المنافع ليشت وال 

ولكن هذا الأصل نفسه محل خلاف. فالجمهور اعتبروا أن المنفعة مال متقوم يضمن بالإتلاف كالعين» 
أما الحنفية فعندهم أن المنفعة مال بالتمول والاحتراز» وعلى حد تعبير السرحسي أَنَّ الْمَنَافِعَ في الْمَالِيّةِ مِثْلُ 
لْأَعْيَانِء وَلَيِنْ 1 تكن الْمَنْمَعَةُ مَالّا قَهِيَ مُتَفَوَمَةٌ لِأَنَهَا تُقَوُمُ الْأَغيَانَ فيستجيل أَنْ لا تَكُونَ مُتَقُوْمَةَ يتَفْسِهَاء 
وَلِأَنَّهَا مُلَكُ بِالْعقد”. ولذلك نصوا في القواعد على أن (الأصْل عِنْد الشَافِعِي أن الْمََافِع منْرّة الْأغيّان 


العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي» ج7,. ص296 . 
انظر على سبيل المثال: د.عبدالله العمراني» صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة, بحث مقدم لندوة الصكوك التي عقدت 
بمقر جامعة الملك عبد العزيز» ص5 . 
انظر: السرحسي» همس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهلء المبسوطء [بيروت: دار المعرفة 1414ه-1993م], 
1ر7 79 1ف 137 


الْقَائِمَة» وَعِنْدنًا بَنْزّة الْأَعْيَانَ في حق جوَاز العقد عَلَيْهَا لا ينع , واعتبارا لذلك فقد أحاز فقهاء الحنفية 

إجارة المنافع للحاجة ولأن العين قائمة مقامها. جاء في تبيين الحقائق: (لِأَنَّ الْمنَافِعَ لَيِسَتْ َال مُطلقًا وَِمَا 

تَصِيرُ مَالّا بِعَقْدٍ الإجارة). : قال السرحسي: (كَذَّلِكَ جوَاز عقد الإجارة فَإنّهُ نابت يخلاف الْقيّاس لاجة 
الئاس إِلّ ذَلِك فَإِن اك نودو 11 مكار رو اارت رازن وز إيان الع 
المنتفع با مقا الإجارَة في حكم جواز العقد لخَاجحة النّاس إِلّ ذلك* . وقال السمرقندي: (أما الإجَارَة على 
الْمَنَافِع فكإجارة الدّور والمنازل ... وَالْعقد جَائْر في ذلك كلك وخرط وان أن تكون العين المشاجلة داوف 

وَالْأَخْرَة مَعْلُومَة ولمدة عَعْلُومَة .. إِلّا أن الْمَعْقُود عَلَيْهِ هَهُنَا هُوَ الْمَنَافِع فَلَا بد من إعلامها بالمدة» وَالْعين 

وَالّذِي عقدت الإجَارَة رَهَ على مَنَافِعه) ”. 
ويمكن ذكر مذاهب الفقهاء في حكم الإحارة الموصوفة في الذمة كما يلي: 

1) مذهب الحنفية: تتبع بعض الدارسين كتب الحنفية فأثب القول بصحة الإجارة الموصوفة في الذمة كالإجارة 
لي . ومن أقوال فقهاء الحنفية في ذلك ما ذكره السرحسي حيث قال: (وَإِنْ استأجر رَ دَابَةَ بعَيْنِهَا | 
َعْدَادَ هََدَا للْمْسْتَأحِرٍ أَنْ لا يتايج فَهَذَا عُذْرٌ؛ لِأَنّ عَلَيْهِ ضَرَرًا في إِيفَاءِ الْعَفْدِ وَهُوَ خَحَمكْ عَسَئَة الكت . 

َإِنْ كانت الدَابَةُ ِميْرِ عَيْنهَا العامة ؛ لِأَنَّ الْمْكَارِي الْتَرَمَ الْعَمَلَ في ذِمّتهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْوَقَاءِ 
به دَايِ أ خْرَى ع 00 . وقال الكاساني: (وَإِنْ كَانَتْ الْإجَارَةُ ع دَوَاب بِغَيْرِ أَعْيَائًا 0 إِلَيه 
دَوَابٌ فَقَبَضَهًا قَمَانَتْ لا تَبِْطُلْ الْإجَارَدُ وَعَلَى الْمُوَاجِرٍ أَنْ أنه يقث ذِك؛ لأ 4 هَلّكَ مَا 1 يَمُعْ عَلَيْ 
الْعَقْدُ؛ أن الدَابَه إذَا 1 تَكُنْ مُعيّنَةَ كَالْعَفْدُ يَمَعْ عَلَى مَنَافِعَ في الذَّمَقَ وَإِعا ع الْعَيْنُ لِيُقِيمَ مََافِعَهَا مَقَاَ 

ف قو عاك قن باج لاقشيك ريه يقد اا ار . وحاء في المحيط البرهاي: 
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١ 


ابجددي البركتي» محمد عميم الإحسان » قواعد الفقه. ط1, [ كراتشي» الصدف ببلشرز» 7 - 96 جل 
ص46 . 
الزيلعي» عثمان بن علي بن محجن فخر الدين ٠‏ تبيين الحقائق شرح كنر الدقائق» ط2 [بيروت: دار الكتاب 
الإسلامي]» ج6» ص 119 . وهو ما أكدت عليه مجلة الأحكام, وكذلك شراحهاء فقد جاء في الدرر : (الْمَنَافِعَ 
لَيِسَتْ في ذَايَا مُتَقَوْمَة لَنَ الََّوُمَ بي يَسْتَدْعِي سَبْقَ الْإخرازٍ وَمَا لا يَبْمَى كيف جرَرُ ونا صَارَتْ مُتَقَوّمَةَ شَرْعًَا بِالْعَقْدِ 
لِصْرُورَة حَاجَة النّاسِ إِلَيْهَا). حيدر» علي » درر الحكام قُ شرح محلة الأحكام» تعريب: فهمى 5 فهمي الحسيني» طلا (بيروت: 
دار الجيل» 1ه 1م ج1» ص540 » المادة 4729). 
الس رخسي » أصول السرخسي» بيروت: دار المعرفة ]» ج22 ص 53 . 
السمرقندي» محمد بن أحمد أبو بكر علاء الدين» تحفة الفقهاء, ط22 | بيروت: دار الكتب العلمية» 14ه- 
4م ج2 . ص347 . 
انظر: عبد الرحمن بن عبدالله السعدي» إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة: دراسة تأصيلية تطبيقية, 
رسالة دكتوراه في الفقه المقارن» المعهد العالي للقضاءء الرياض» 1433ه؛ ص92. 
* المبسوطء ج16؛ ص5 . وانظر: ج2, ص 361 . 
1 الكاساني» علاء الدين» أبو بكر بن مسعود » بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ط2» [بيروت: دار الكتب العلمية» 
6ه - 1986م]. ج4؛ ص 223 . ان 


ذه 


(وإذا وقعت الإجارة على دواب بعينها لحمل المتاع» فماتت انفسخت الإجارة بخلاف ما إذا وقعت على 
دواب لا بعينها. وسلم الآجر إليه دواباً فماتت لا ينفسخ العقدء وعلى الآجر أن يأقٍ بغير ل : 
فمحصلة الأقوال السابقة مشروعية الإجارة الموصوفة في الذمة عند فقهاء الحنفية. 

2 جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة فالقول بمشروعية الإحارة الموصوفة في الذمة هو محل اتفاق 
بين المذاهب الثلاثة” . وقد استندت المذاهب الثلاثة في ذلك إلى عموم الأدلة من القرآن والسنة واجماع 
الأمة حول مشروعية الإجارة. فالإحارة الموصوفة في الذمة عقد صحيح لازم وإِنما اشترط فيه الجمهور 
شروط السلم بأن تكون المنفعة منضبطة بصفات السلم لأتهم يعدونه سلم في المنافع”. وقد لخص ذلك 
البهوتٍ في قوله: (مَصْل وَالْإجَارهُ صَرْبَانِ: أَحَدُهْمَا » أَنْ تَمَعَ (عَلَى) مَْمَعةِ (َيْنِ) وَيَأي أَنَّ للا صُورئنٍ إل 
أَمَدٍ مَعْلُوم أو لِعَمَلٍ مَعْلُوم» م الْعيْنْ إِمَا معيّئةٌ أو مَوْصْوفةٌ في الذْمَةَ وَلِكُلّ مِنْهُمَا شروط. وَبَدَأْ بشروط 
الْمَؤْصُومَة لِقِلِّ اكلام عَلَيْهَا كَمَالَ: وَسَرِْطُ اسْيِقْصَاءِ صِفَاتِ سَلّمِ في مَوْصُوقَةِ بذِمةم”. وجاء في 
المقدمات الممهدات: (الإحارة الثابتة في ذمته» فحكمها حكم السلم الثابت في الذمة في تقديم الإحارة 
وضرب الأجل ووصف العمل)”. 
والقول بجواز الإحارة الموصوفة في الذمة هو القول المتوافق مع الأصول والمبادىء العامة للشريعة الإسلامية 

ويتواءم مع مقاصدها وهو ما اتحهت إليه المجامع الفقهية والمجالس الشرعية وهيقات الرقابة الشرعية 


' ابن مازة البخاري: المحيط البرهاني. ج7. ص 504 . وانظر: البلخي» نظام الدين (رئيس لحنة العلماء)» الفتاوى 
الهندية, ط2, إبيروت: دار الفكرء 1310 ه]ء ج4. ص461 . 

* انظر: ابن رشد (الحد)» أبو الوليد محمد بن أحمدء البيان والتحصيل؛ تحقيق: محمد حجي وآخخرون» ط2» [بيروت: دار 
الغرب الإسلامي» 1408ه-1988م]» ج8, ص410 ؛ القاضي عبد الوهاب البغداديء أبو محمدء التلقين في الفقه 
المالكي. تحقيق: محمد بو خبزة» ط1» إبيروت: دار الكتب العلميةقء 1425ه-2004م]؛: ج2, ص158 ؛ 
الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» |بيروت: دار الكتب العلمية]» ج22 
ص252 ؛ المنهاحي.؛ جواهر العقود, ج1. 209 ؛ العمران» البيان» ج7/. ص296 ؛ ابن قدامة» المغني» ج25 
ص352؛ الحجاوي المقدسيء الإقناع » ج22 283 ؛ البهوق» شرح المنتهى » ج23 546 ؛ ابن تيمية (الجد)» 
المحرر في الفقه. ج1. ص 356 ؛ البهوقٍ. كشاف القناع» ج23 ص546 . 

أ انظر: النووي» روضة الطالبين» ج5,: ص175 ؛ الشربينيء مغني المحتاجء ج3, ص 443 . الدسوقي. حاشية 
الدسوقي, ج3, 196 ؛ المرداوي» الإنصاف. ج6؛ ص11 

* شرح منتهى الإرادات» ج22 ص252 . 

” ابن رشد (الجد)» المقدمات الممهدات؛ ط]ء إبيروت: دار الغرب الإسلامي» 1408 ه - 1988 م]ء ج2, 
ص167. 

' نص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بحدة رقم 188 (30/20) في دورته العشرين بمدينة وهران - الحزائر 1433هء / 
2م . " يجوز إحارة الأعيان الموصوفة في الذمة بما لا يخالف قواعد المعاملات الشرعية" كما جاء في المعايير الشرعية 
"معيار الإحارة والإجارة المنهية بالتمليك رقم 9 حبند 5/3" ما نصه: (يجوز أن تقع الإحارة على موصوف في الذمة 
وصفاً منضبطأً» ولو لم يكن ثملوكاً للمؤحر ( الإحارة الموصوفة في الذمة ) حيث يتفق على تسليم العين الموصوفة في موعد 
سريان العقد). 


الفرع الثالث: تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة 
تمهيد : 

هذه المسالة من دقائق الفقه جاء فيها كلام أهل العلم مطلقا في مواضع ومقيدا في مواضع أخرى, مبهما 
في سياق معين ومفصل في سياق آخرء ولا ينبغي في تقدير الحزم برأي في مذهب من المذاهب إلا بعد جمع 
الأقوال وحمل مطلقها على مقيدهاء وإرجاع المبهم منها إلى المفصل عملا بأصول الاحتهاد في استنباط 
الأحكام. 

أوردت التقددم السابق لأبادر بأن المسألة تحتاج في بعض الأحيان إلى أننا كما نخرج الفروع عن الأصول 
فإنه لزام علينا إرجاع الفروع إلى الأصول وإزالة التعرض بينهما إن وحد وإلا حكمنا بالأصل ورددنا الفرع. 

وقد احتلف الفقهاء في حكم تأجيل الأحرة في الإحارة الموصوفة في الذمة» ويمكن لمتتبعها أن يحصرها في 
أربعة أقوال كما يلي: 

أولا: عدم تأحيل الأحرة» ووحوب تسليمها في مجلس العقد » انعقدت الإحارة بلفظ السلم أو بلفظ 
الإحارة» شرع في استيفاء المنفعة أم لا ؟ 


(1) هذا الرأي جزم به الشافعية في الصحيح من أقوالهم. قال الإمام النووي: (أمّا الْإجَارَهُ الْوَارِدَهُ عَلَى 
الذّكق اقلا يخود فبها كأجيلكه الأخق .ولا الاتذيتدال عتهاء ول 0 يا وَلَا عَلَيْهَاء وَلَا البرك بَلْ 
يحَبُ التشلية قُ الميخلين كران مَالِ السّلّم » لِأَنَهُ سَلَمٌ ف الْمَتافِع)' . وأضاف الشيخ زكريا الأنصاري: 
(وَلَوْ كَانَ الْعَفْدُ وَف تُسْحَةٍ " كَانّث " أي الْإِجَارَةُ (بمَيْرِ لَفْظِ السمَلّم) كَأَنْ كَانَ بلَفْظِ الْإِجارَة كَأنْ قَالَ 
الفنا رت ينك كال صِمَتّهَا كذَا لِتَخمِلني إلى مَوْضِع كذَا لَِنَهُ موق العتع كنا م2 
(2) وهو أحد القولين عند الحنابلة: قال الرداوي: وإ كَانَ يلظ " الإجارة " جار التَّمَدْقُ قَبْلَ الْمَبْضِء 
وَل يِجورُ تأجية؟ َمل وَخهَين. الْتَهَى). 
ثانيا: تحدد الأجرة تحجيلة أو تأجيلا أو 'تنجيما بحسي الشرظ: وهو رأ اللنقية, 
» احتلفت أنظار الباحثين في تقرير مذهب الحنفية في تأحيل الأحرة في الإحارة الموصوفة في الذمة. فبينما 
أكد البعض على انه لم يقف على قول للحنفية في ادال ذهب آخرون إلى أن المذهب يقول بوجوب 


روضة الطالبين» ج5, ص176 . 

أسنى المطالب, ج2, ص405 . والقول معروف رردته معظم مصنفات الشافعية. مثل: ابن حجر ال حيثمي» أحمد بن 
محمدء تحفة المحتاج في شرح المنهاج؛ [مصر: المكتبة التجارية الكبرى» 1357 ه - 1983 م]ء ج6: ص125 ؛ 
الشربيني » مغني المحتاج» ج3, ص 443 ؛ قليزي وعميرة» الحاشيتان. ج3, ص60 . المنهاحيء جواهر العقود , 
ج1» ص 209 . 

الإنصاف. ج6», ص11 . أما إن كان بلفظ السلم فقد روى فيه قولا واحدا بعدم الجواز. وسيأتي. 
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بوحوب تعجيل الأجرة في الموصوف ف الذمة عينا كان أم عملا ”. بينما رأى البعض الآخر أن ثمة تفصيل 
لعن الى كني ضيلة لفقت والضرط اللقارة بالك تاجيلة ا تيد 


تحرير قول الحنفية في تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة: 


تم ترجيح القول بأن فقهاء الحنفية يقولون بجواز الإحارة الموصوفة في الذمة إجمالاء لكن الأصل عندهم أن 


ما يثبت من المال في الذمة هو الدين؛ وأن المنافع لا تثبت في الذمة؛ لأتما ليست من الأموال» وكذلك اعتبروا 


أن المنفعة ليست ذات قيمة في نفسها وليست شيئا ماديا يحاز ويدحرء وإنما هي أعراض تحدث شيئا فشيئا » 


وقد كان لهذا الأصل والقواعد المتفرعة عنه أثرها في الخلاف بينهم وبين جمهور الفقهاء وأهمها: 


أن المنافع ليست ذات قيمة في نفسها وإِنما ورد تقويمها في الشرع بعقد الإجارة على حلاف القياس 

للحاحة. وقد سبق أقوال فقهاء الحنفية في ذلك حيث أكدوا على أن المنافع وإن 1 تَكُنْ مَالّا قَهِي 

مُتَقَوَمَةٌ؛ وَلِأَنّهَا تلك بِالْعَقْدِء وأنها منْرِّة الْأَعْيّانَ في حق جَوَاز العقد عَلَيْهَا لا غير؛ لأنما تَصِيدُ مَالّا 

لد وقعد الحنفية لذلك قاعدة فقالوا : (الأَصْل عِنْد الشافِجِي أن الْمَنَافِع منْلّة الأَغْيّان الْقَائِمَىء 

وعِنْدًا مره الْأَْيَان في حق جواز العقد عَلَيْهَا لا غير)”. 

© وبناء على الفروق الجوهرية بين الجمهور والحنفية في تكييف أصل المنافع كما سبق؛ وتبعا لذلك 
القواعد التي أسس عليها الأحناف أحكام الإحارة معينة كانت أو موصوفة في الذمة » فقد نشأت 
جملة من الأحكام والقضايا التطبيقية التي افترق فيها المذهب الحنفي عن الجمهور ونخاصة الشافعية. 
ومن تلك الأحكام ما يتعلق بالأحرة . 


انظر: د.يوسف الشبيلي» أحكام إصدار وتداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة وصكوك الإجارة مع الوعد 


بالتمليك على من اشتريت منه» بحث مقدم للدورة العشرين مجمع الفقه الإسلامي الدولي» ص9 . د. عبد الرحمن 
السعدي في رسالته حول إجارة الموصوف في الذمة, ص 191 . 

انظر: د.حامد ميرة» صكوك منافع الأعيان الموصوفة في الذمة وصكوك منافع الأعيان المؤجرة لمن باعها تأجيرا 
منتهيا بالتمليك؛ بحث مقدم للدورة العشرين مجمع الفقه الإسلامي الدولي» 8 . د.سامي السويلم فبعد أن قسم 
تقسيمات نفيسة للموصوف عينا أو منفعة » وربط ذلك بالخلاف حول تعين النقود من عدمهاء أكد على أنه بعد تلك 
المناقشة فإن الصيغة الشائعة لإحارة الموصوف في الذمة تندرج ضمن النوع التي لا إشكال في وحوب تعجيل الأجرة فيها 
إلا إذا تعين الثمن عند التعاقد. انظر: منتجات صكوك الإجارة» بحث مقدم لندوة الصكوك الإسلامية : عرض وتقويم» 
جامعة الملك عبد العزيز بيجحدة» 1431ه/2010م: ص 23 . بعنى أنه إذا تعين الثمن في المجلس فلم يعد دينا ولا 
يسمى في هذه الحالة مؤحلا وإن لم يقبض في المحلسء لأن التعيين يخالف الدين كما نص على ذلك الفقهاء. 

نظر: د.عبد الرحمن السعديء إجارة الموصوف في الذمة. ص182 . 

نظر مراجع الحنفية السابقة: السرحسيء المبسوطء ج16,» ص5 و ج2, ص 361 ؛ الكاساني» بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع» ج4؛ ص 223 ؛ ابن مازة البخاري» المحيط البرهاني» ج7, ص 504 ؛ نظام الدين (رئيس لحنة 
لعلماء)» الفتاوى الحندية» ج24 ص 461 . 

بحددي البركتي, قواعد الفقه. ج1. ص46 . 


»ه وقد نص محققو المذهب الحنفي على حواز أن تكون الأجرة دينا في الذمة؛ لأن المنفعة عندهم تقوم مقام 
العين فلا تدحل في بيع الدين بالدين المنهي عنه والمتفق على تحريمه. قال البابرق في العناية: (لأَنَّ الْمَنَافعَ 
بَنِْلَةِ الْأعْيَانٍ وَيَذَا حَارَثْ 0 دَيْن؛ أي بأخرة هِي دَيْنَ عَلَى الْمُوَجُرِ وَلَوْ 1 تَككُن الْمَنَافِعُ مَنْلَة 
الْأَعْيَانِ لَكَانَ ذَلِكَ دَيْنَا بدَيْن)' » وهو ما أكده الكمال ابن الحمام بقوله: (إِنَّ الْمنَافِعَ بمََْةِ اْأَعْيَان 
عَقٌ جَارّث الْإارةُ بأخرة دَيْنٍ ولا يصب دَيْنَا بِدَيْنِ)". 
وفقهاء الحنفية يقررون بأن المنفعة والأحرة يثبتان بالعقد ؛ لأن الإحارة عقد معاوضة فيقتضي ثبوت الملك 

في العوضين » وأما وقت الثبوت فبحسب الشرط » أو بالتعجيل » أو بمقتضى العرف. قال في البدائع: (وأم 

وفك كوت كَالْعَفك لاقلو إقا إن اند ققد تطلقااغ: ل ا وَإِمَا أَنْ عردب نحو لخر 

01 عرلا ؛ فَإِنْ عْقِدَ مُطَلَمَا؛ فلكم يث يَنْيْتْ في الْعِوَضَيْنِ ف 5 قْتِ وَاجِدِء فَينْْتُ الْمِلْكُ لْمُوَاجِرِ ف الأخرة 

وَفْتَ تُبُوتٍ الْمِلْك لعفا هد في الْمَمْمَعَق وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا)» وأعاد الكاساني بيان ذلك بقوله: (وَني شَرْح 

الحا لي ا ا ا ا يد 

50 وذ كاتك فهكلا + فليو له أن عالت إلا كد الْأَحَلٍ , 

وَإِنْ كَانَت مُتَجّمَةٌ قَلَهُ أَنْ يُطَالِب عِنْدَ كك + » وذ انث عسوا عنها تققم بياث مك ) . ويعبر بعض 

فقهاء الحنفية حاون بأن الأحرة لا تحب ا » لكن المقصود وجوب الأداء . ( قَالَ تاج الشّرِيعة أء 
دَاءٍ أَما تَفْمن الْوْحُوبٍ فَيَنْبْتُ بِنَفْسٍ الْعَقْدٍ » وَقَالَ صَاحِبْ الْكَمَالَة الْمُرَادُ تَفْسْ الْوْجُوبٍ لا 


فيتلخص رأي الحنفية في أن الأصل جواز تأحيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة؛ لأن النفعة تقوم 
مقام العين فينتفي بذلك المحذور الشرعي وهو الدين بالدين» ولكن ان اشترط تعجيلها أو تأجيلها فيلتزم 
بالشرط» أما سكت فتقترن بحصول المنفعة أو تمكين المستأحر منها. 


ثالثا: التفرقة بين إذا انعقدت الإحارة بلفظ السلم فيجب تعجيل الأجرة» وبين انعقادها بلفظ البيع فيجوز 


1. صيغة العقد التي تراعي التفرقة بين انعقاد الإحارة الموصوفة في الذمة بلفظ السلم أو لفظ الإحارة ليس 
خاصا بالإحارة» وإئما حرى في البيع الموصوف في الذمة كذلك إذا تم عقده بلفظ البيع أو السلم. 


' البابرق» محمد بن محمد أكمل الدين؛ العناية شرح الهداية للمرغيناني» [بيروت: دار الفكر]ء ج9, ص 113 . 
فتح القدير. ج 9, ص 113 . وانظر كذلك: العيني» أبو محمد محمود بن أحمد » البناية شرح الهداية للمرغيناني» 
ط1ء [بيروت: دار الكتب العلمية» 1420 هم - 2000 م]ء ج210 304 : 
الكاساني» بدائع الصنائعء ج4؛ ص 201 . 
المرحع السابق. وانظر: ابن عابدين» الحاشية» ج6» ص10 . 
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2 ذهب إلى حواز انعقاد السلم بلفظ البيع كل من المالكية » والحنابلة » وأبي حنيفة وصاحبيه » وهو وحه 
عند الشافعية. وخالفهم في ذلك زفر من الحنفية» وهو الوجه الصحيح عند الشافعية فقالوا: إن السلم لا 
تعفد يلفط ليت 

3. يفرق بعض فقهاء الحنابلة والشافعية بين أن ينعقد السلم بلفظ السلم أو بلفظ البيع» فإذا انعقد بلفظ 
السلم وحب تسليم رأس المال في المحلس» أما إذا كان بلفظ البيع فيمكن أن يكون الثمن معجلا أو 
مؤحلا. 

- أما بخصوص الشافعية: فيقول الشيرازي: (وينعقد بلفظ السلف والسلم. وف لفظ البيع وجهان: من 
أصحابنا من قال: لا ينعقد السلم بلفظ البيع » فإذا عقد بلفظ البيع كان بيعاً ولا يشترط فيه قبض العوض 
في النجلس؛ لأن السلم غير البيع فلا ينعقد بلفظه» ومنهم من قال ينعقد لأنه نوع بيع يقتضي القبض في 
ا مجلس فانعقد بلفظ البيع كالصرف)” . أضاف الإمام النووي: (هذا الخلاف لفظي؛ لأن صورة السلم يمكن 
أن تكون نوعا من أنواع البيوع مستثنى منها بإطلاق لفظ السلف أو السلم عليه ولا يؤثر الخلاف اللفظي 
في جوهره)”. [( وبيوع الصفات ) أي بيوع الأعيان في الذمم المشتمل على ذكر الصفات , لكن إن عُقد 
بلفظ البيع صح تأجيل كل من المبيع والثمن » أو بلفظ السلم صح تأجيل المثمن فقطء وهو السلم فيه دون 
رأس لمال]” . 

- ما نقل عن الشافعية بحد مثله عند الحنابلة» فصاحب الفروع يقول: (وبيع موصوف غير معيّن يصحّ في 
أحد الوحهين اعتباراً بلفظه » والثاني: لاء وحكاه شيخنا عن أحمد كالسلم الحال» والثالث: يصح إن كان 
ملكه. فعلى الأول حكمه كالسلم. ويعتبر قبضه أو ثمنه في المجلس في وجه. وفي آخر لاء فظاهره لا يعتبر 
تعيين ثمنه » وظاهر المستوعب وغيره يعتبر» وهو أولى ليخرج عن بيع دين بدين)”. فالوجه الذي خلاف 
ظاهر المستوعب عند الحنابلة عدم تعيين الثمن وقبضه » وهو كما صرّح ابن مفلح يؤدي إلى الدين بالدين 
وإن كان حلاف الرأي الظاهر. وف تصحيح الفروع بعد نقله للروايات السابقة» قال: (قوله: فعلى الأول 
حكمه كالسلم ويعتبر قبضه؛ أو ثمنه في المجلس في وحه, وفي آخر: لا. الوحه الأول: هو الصحيح., قدمه في 


انظر: الحطاب» مواهب الجليلء» ج24. ص538 ؛ البهوق» شرح منتهى الإرادات » ج2. ص 214. النووي» 
المجموع؛, ج 13. ص105 ؛ الكاساني» بدائع الضائع» ج5, ص 201. 
“"المهذب 6 عرف صن 252 
5 المجموع, ج13, ص105 . 
لشرقاوي, عبدالله بن حجازيء حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تنقيح اللباب لأبي ركريا الأنصاري, 
[القاهرة: دار الفكر]ء ج22 ص 164 . ومثل هذه العبارات متكررة في عدد من مصنفات الشافعية. انظر على سبيل 
لمثال: الشيرازي» أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف », التنبيه في الفقه الشافعي, [بيروت: عالم الكتب]ء» ص: 
6 . العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي» ج7 . ص 334 . النووي» روضة الطالبين» ج5 ,» ص 176 . 
بن مفلح» همس الدين أبي عبد الله محمدء كتاب الفروع مراجعه: عبد الستار فراج» ط3» [بيروت: عالم الكتب» 
8 ه- 1967). ج4: ص 23. 
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المغني» والشرح, والرعاية الكبرى وغيرهمء وجزم به في الوحيز. والوحه الثاني : احتاره القاضي وهو ظاهر ما 
حزم به في المستوعب. والوجه الثالث: ما لفظه لفظ البيع ومعناه معنى السلم كقوله اشتريت منك ثوباً من 
صفته كذا وكذا بحذه الدراهم؛ ولا يكون موجوداً ولا معيناًء فهذا سلمء ويجوز التفرق فيه قبل القبضء اعتباراً 
باللفظ دون المعو" . 

4. الخلاف المذكور أعلاه قد يكون لفظيا إذا تم النظر إليه فقط من خلال استعمال لفظي البيع أو السلم 
وتغيير الأحكام وفق ذلك » دون النظر بعمق لأصول هذا الخلاف, وهو ما أشار إليه الإمام النووي 
سابقا بأنه حلاف لفظيء وهي المنهجية التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في أن تختلف الأحكام بحرد 
الاختلاف في الألفاظ » فقال: (إنَّ أَحْمَدَ لا يَرَى اختلاف أخكام الْعْقُودٍ باختلافف الْعِبَارَاتِء كُمَا يَرَاهُ 
طَائفَةٌ من أَصْحَابهِ الَّذِينَ يُوَرُونَ هَذِه الْمُعَامَلهَ لَفْظٍ الإجارة وَمْتَعُونَهَا بَِفْظِ الْمرَارعَة وَكَدَلِكَ يَورُونَ 
بيْعَ مَا في الذَّمّةِ بَِعَا حَلالَا بلَفْظٍ الْبَيِع وَمَتعُوئه بلَفْظٍِ الكَلّم؛ وأقي با ل وهنا كات 
له ما يبرره ويأتي ذكره. 

5. الخلاف السابق الذي جرى في البيع الموصوف في الذمة كالسلم أكده الشافعية والحنابلة في إحارة المنافع 
الموصوفة في الذمة إذا انعقدت بلفظ السلم أو بلفظ الإحارة» حيث قرروا وحوب تعجيل الأجرة إذا 
كانت الإجارة بلفظ السلم» وجواز التأحيل إذا كانت بلفظ الإحارة. 

© أما الشافعية : فد جاء في التنبيه: (وان كانت الاحارة على عمل في الذمة جاز بلفظ السلم» فإن عقد 

3 1 

بلفظ السلم اعتبر فيه قبض الأحرة في ا محلسء وان عقد بلفظ الاحارة فقد قيل يعتبر وقيل لا يعتبر) . 
وقال الشيرازي: (فإن كان العقد على منفعة في الذمة لم يجز بأحرة مؤحلة لأن إجارة ما في الذمة كالسلم 
ولا يجوز السلم بثمن مؤحل فكذلك الإحارة ولا يجوز حتى يقبض العوض في المحلس كما لا يجوز في 
السلم ومن أصحابنا من قال إن كان العقد بلفظ السلم وجب قبض العوض ف المجلس لأنه سلم وإن 
كان بلفظ الإجارة لم يجب لأنه إحارة والأول أظهر لأن الحكم يتبع المعنى لا الاسم ومعناه معنى السلم 
فكان تكو سكي وقال في البيان: (ولا يجوز أن تكون الأحرة هاهنا مؤحلة؛ ل: «أن النبي - 


المردادي» أبو الحسن علي بن سليمان» تصحيح الفروع, مطبوع ككامش الفروع لابن مفلح» ج24 ص 3 24. ونمة 
نصوص متعددة للحنابلة قِ سياق ما ذكر. وانظر مثلا : ابن مفلح» أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد» المبدع 
في شرح المقنع, | بيروت: المكتب الإسلامي]» ج24 ص 27 
ابن تيمية) مجموع الفتاوى, ج229 1 ؛ الفتاوى الكبرى 0 [بيروت: دار الكتب العلمية) 8مه - 
7م ج4. ص72 . القواعد النورانية الفقهية» تحقيق: أحمد بن محمد الخليل» ط1» [السعودية: دار ابن الجوزية]» 
1 
الشيرازي» التنبيه, ص 6 . 
المهذب» ج22 ص 252 : 
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صَلَّى اللَّهُ عََيْهِ وَسَلَّمَ - نمى عن الكال بالكالى» '. و (الكالئ بالكالئ) : هو بيع النسيئة بالنسيئة 
ولأن هذه الإجارة في معنى المسلم فيه» ورأس مال السلم لا يصح أن يكون مؤحلا. وهل يشترط هاهنا 
قبض الأجرة في المجلس قبل أن يتفرقا؟ ينظر فيه: فإن عقد الإحارة بلفظ السلم.. اشترط قبض الأحرة 
قبل أن يتفرقاء كما قلنا في السلم. وإن عقد بلفظ الإحارة.. ففيه وجهان: أحدهما: لا يشترط قبضه في 
امحلس قبل التفرق اعتبارًا باللفظ. والثاني: يشترط قبضه قبل التفرق» وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق 
اعتبارًا بالمعنى» ومثل هذين الوجهين الوحهان في قبض رأس مال السلم في المحلس إذا عقد السلم بلفظ 
البيع» وقد مضى ذكرهما)”. 

أما الحنابلة: فقد جاء في شرح المنتهى ما نصه: (إن أجرت حالعين- إجارة على موصوف بذمة بلفظ 
سلم » كأسلمتك هذا الدينار في منفعة عبد صفته كذا وكذا لبناء حائط مثلاء وقبل المؤحرء اعتبر قبض 
أحرة بمجلس عقد . لثلا يصير دينا بدين » واعتبر تأحيل نفع إلى أحل معلوم كالسلم » فدل على أن 
السلم يكون في المنافع كالأعيان » فإن لم تكن بلفظ سلم ولا سلف» لم يعتبر ذلك)”. وقد أكد القاري 
ذلك في مجحلة الأحكام الشرعية المادة (7”)0539. 


؛ أخرج الدارقطبي » والبيقهي وغيرهما من أصحاب السنن والآثار» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " تمى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ" قال نافع: وهو الدين بالدين. قال الصنعاني: (رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف» ورواه 
الحاكم والدارقطني من دون تفسير. وفي إسناده موسى بن عبيدة الرّبذي وهو ضعيف. قال أحمد: لا تحل الرواية عندي عنه» 
ولا أعرف هذا الحديث لغيره. وصحّفه الحاكم» فقال: موسى بن عقبة فصححه على شرط مسلمء؛ وتعجب البيهقي من 
تصحيفه على الحاكم. قال احمد ليس في هذا حديث يصح). الصنعاني» محمد بن إسماعيل» سبل السلام شرح بلوغ المرام, 
[مكة المكرمة: مكتبة عباس احمد الباز]» ج3, ص15 . وقال شيخ الإسلام: (لفظ النهي عن بيع الدين بالدين لم يرو عن 
النبي صلى الله عليه وسلم » بإسناد صحيح ولا ضعيف » وإِنما في حديث منقطع أنه نمى عن الكالئ بالكالئ. قال أحمد: لم 
يصح فيه حديث). نظرية العقد. [بيروت: دار المعرفة]» ص235 . والحديث ضعف سنده بِيّن كما تدل عليه كتب 
التخريج . انظر: على سبيل المثال: ابن حجر العسقلاني»أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي» التلخيص الحبير في 
تخريج أحاديث الرافعي الكبير» تعليق: عبد الله اليماني» [المدينة المنورة: 1384ه/1964], ج3, ص 26 . ؛ الزيلعي» 
جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف, نصب الراية لأحاديث الهداية» ط2», [كراتشي: المجلس العلمي]» ج4» ص 
9 الشوكاني» محمد بن عليء نيل الأوطار» [بيروت: دار القلم]» ج5, ص 156. وقد جرى العمل به في كل المذاهب» 
وأطبقت كلمتهم جميعاً على اعتبار معناه. ولعل هذا ما يرفع الاحتجاج بهذا الحديث رغم ضعف سنده؛ كيف لا وقد تلقته 
لأمة بالقبول والعمل به» وقد أشار إلى ذلك المواق نقلاً عن ابن عرفة» حيث ذكر أن تلقي الأمة لهذا الحديث يغني عن طلب 
لإسناد فيه. انظر: المواق» أبو عبد الله محمد بن يوسفء التاج والإكليل لمختصر خليل؛ مطبوع بمامش مواهب الحليل 
للحطاب» [بيروت: دار الفكر]ء ج4» ص 367 . 

لعمراني» البيان» ج7» ص 335 . 

لبهوتٍ» شرح منتهى الإرادات؛ ج2, ص360 . ؛ وانظر: كشاف القناع» ج3, ص564 . 

لقاري, أحمد بن عبد الله مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» دراسة وتحقيق: عبد 
لوهاب أبو سليمان» محمد إبراهيم أحمد علي» ط1» [جدة: مطبوعات تمامة» 1401ه/1981]: ص210 . 
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ذهب إلى هذه التفرقة عدد من أصحاب الفضيلة حيث أقروا بجحواز تأحيل الأجرة في الإحارة الموصوفة في 
الذمة إذا انعقدت الإحارة بلفظ الإحارة وليس السلم » وهو ما رححه المعيار الشرعي للإحارة» واطيئة 
الشرعية المصرف الراجحي” . 

اتتقد بعض الفضلاء هذه المنهجية في التفريق في الأحكام بحرد ورودها عند فقيه في مذهب معين دون 
جمع جميع أقواله في نفس المسألة» وكذلك جمع أقوال المذهب ومقارنتها حتى يتسنى استنباط الحكم 
الصحيح من خلال فهم النصوص ف إطار قواعد المذهب الكلية . وقد أكد فضيلة الشيخ الصديق 
الضرير أن هذا التفريق الوارد في النصوص الفقهية السابقة ينبغي أن يكون من خلال نصوص الشافعية 
الأحرى التي تمنع تأحيل البدلين لما يؤدي إليه من بيع الدين بالدين » وإن أقر بأن بعض العبارات موهمة 
يمكن أن يفهم منها معنى تأجيل البدلين معاً » وكذلك معنى تأحيل أحدهما وهو الذي رآه يتسق مع 
نصوص الشافعية ف كتبهم”. فعبارة الشرقاوي مثلا التي اعتمدها بعض الفضلاء في التفريق بين السلم 
بلفظ البيع أو بلفظ السلم ورتب عنها جواز تأحيل الثمن إذا كان بصيغة البيع » تبين أن الشرقاوي قيد 
عبارته المطلقة السابقة. ففي تعليقه على عبارة المصنف قال: (يشترط تعيين أحد العوضين)» وذكر أن 
التعيين بمنزلة القبضء لصيرورة المعنى حالاً» لا يدعله أجل أبدا”. وعلق الشيخ الضرير على هذه العبارة 
بقوله: (والصحيح أن الشرقاوي يقيد صحة هذا البيع بتعيين أحد البدلين في امحلس)”. وهذا يتسق مع 
أقوال الشافعية في بيع الموصوف في الذمة بلفظ البيع لا بلفظ السلم » حيث أكدت تلك الأقوال على 
عدم وجوب تسليم الثمن في المحلس إذا انعقد بلفظ البيع وليس السلم. جاء في أسن المطالب : (لكن 
يحب تعيين رأس المال في المجلس إذا كان في الذمة ليخرج عن بيع الدين بالدين) » أما بخصوص القبض 


نص المعيار الشرعي رقم 9 للإجارة والإحارة المنتهية بالتمليك -بند 5/3 (يجوز أن تقع الإحارة على موصوف في الذمة 
وصفاً منضبطأً» ولو لم يكن ثملوكاً للمؤحر ( الإحارة الموصوفة في الذمة ) حيث يتفق على تسليم العين الموصوفة في موعد 
سريان العقد» ويراعى في ذلك إمكان تملك المؤحر لما أو صنعهاء ولا يشترط فيها تعجيل الأحرة ما لم تكن بلفظ السلم 
أو السلف). وانظر: أحمد علي عبد الله» البيع على الصفة؛ ورقة مقدمة إلى الندوة الأولى لتأصيل العمل المصرقيء 
[الخرطوم: 1416ه/1996]. ص24 ؛ العياشي فداد» البيع على الصفة للعين الغائبة وما ينبت في الذمة» [جدة: 
مطبوعات المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب]ء ص 45 . وانظر بقية الآراء والقرارات في : حامد الميرقه صكوك 
المنافع» ص10 . 
انظر تعليق الشيخ الضرير, الصديق الأمين» بخطه على بحث البيع على الصفة» (ضمن أوراق الندوة الأولى لتأصيل 
العمل المصرثي » الخرطوم)»؛ ص 3. 
انظر: حاشية الشرقاوي» ج2, ص 15. 
انظر: تعليق الشيخ الضرير على بحث البيع على الصفة» ص 4. 
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فقد صرّح بعدم وجوبه (لا القبض في المحلس» فلا يحب)'» فالتعيين يخرج البيع من كونه دينا بدين فيجوز 
التفرق قبل القبض. وهو ما نقلناه عن المذهب الحنبلي في الأقوال السابقة”. 

© التفرقة السابقة لا يعول عليها في تأحيل الأحرة في الإحارة الموصوفة في الذمة لأن الفقهاء قيدوا جواز 
تأحيل الأجرة في الإحارة الموصوفة إذا انعقدت بلفظ الإحارة بأن الأحرة معينة في البجلس » فإذا عينت لم 
تكن مؤحلة وهو ما يناسب أصول مذهبي الشافعية والحنابلة في النهي عن بيع الدين بالدين. وإن كان ثمة 
بعض الأقوال التي لم تشترط التعيين لكن ينبغي حملها على المقيد منها. 

36 أشان فيلة الدكور سافن السويلة” إلى أن الخلاف: السابق ليس الفظيا كما يدوهم البعض :ونا يعود إلى 
أصل احتلاف الفقهاء في أن النقود هل تتعين بالتعيين أم لا ؟ فالشافعية والحنابلة تتعين عندهم 
ا 1 فإذا عين الثمن أو الأحر كقوله "هذا الدينا" خرجا من الذمة» فإذا تفرقا قبل القبض لم يتفرقا 
عن دين بدين. أما الحنفية والمالكية فحيث إن النقود لا تتعين بالتعيين فلا فرق عندهم بين أن يكون 
"بدينار أو بمذا الدينار" فهي ف الذمة على كل حال » فلو تفرقا لكان تفرقا عن دين بدين . 

محصلة هذا الرأي أن هذه التفرقة لا أثر لما في أصح الأقوال ؛ فالأحرة في الإحارة الموصوفة في الذمة 
معجلة إما بقبضها في المحلس أو بتعيينها في المحلس وتأخير قبضها على الخلاف الوارد عند أهل العلم. 

رابعا: الأصل تعجيل الأجرة إلا إذا شرع المستأحر في استيفاء المنفعة وهو مذهب المالكية» وهو قول عند 

الحنابلة. 


© أما المالكية: فققد قال ابن رشد: (فأما إذا كان مضمونا في ذمته» فلا يجوز إلا بتعجيل الأحر أو الشروع 
في العمل؛ لأنه متى تأخرا جميعا كان الدين بالدين» فلا يجوز إلا تعجيل أحد الطرفين أو تعجيلهما جميعاء 


انظر: الأنصاري؛ أسنى المطالب» ج2, ص 124 ؛ وقريب منه عند: الرملي» نهاية المحتاج,» ج4» ص 253. 
١‏ انظر بشكل مفصل: العياشيء البيع على الصفة. ص 46 . 
انظر: منتجات صكوك الإجارة» ص22 . 
التقود تتعين بالتعيين هو رأي الحنفية» والمالكية » ورواية مرجوحة عند الحنابلة. ويقابله: مذهب الشافعية» والرواية المشهورة 
عند الحنابلة. انظر: البزدوي» علاء الدين عبد العزيز بن أحمدء كشف الأسرارء [بيروت: دار الكتاب الإسلامي]» ج23 
ص 322 ؛ الكمال بن الحمام؛ فتح القدير» ج7. ص 13 ؛ السرحسيء المبسوطء ج14» 25 ؛ القراقي» أبو العباس 
شهاب الدين أحمد بن إدريس » الذخيرة» تحقيق: محمد حجيء وسعيد أعراب» ومحمد بو خبزة» ط1» [بيروت: دار 
الغرب الإسلامي» 1994 م]ء ج5, ص 549 . النووي» روضة الطالبين» ج23 ص 513 الجويني» (إمام الحرمين)» 
عبد الملك بن عبد الله» نهاية المطلب في دراية المذهب, تحقيق: عبد العظيم محمود الدّيب» ط1» [دار المنهاج, 
38ه-2007م]» ج5. ص 96 . ابن قدامة» المغني» ج4؛: ص33 ؛ الزركشي» شرح الزركشي. ج3, ص 468 
؛ المرداوي؛ الإنصاف؛ ج5, ص50 . 
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وأما إذا كان متعينا في عينه» فيجوز تعجيل الأحر وتأخيره» على أن يشرع في العملء وإن لم يشرع في 
العمل إلى أجل لم يجز النقد إلا عند الشروع في العمل)" . 
أما الحنابلة: فقد قال المرداوي: (مَائِدَةٌ: قَوْلْهُ : الصّرب النَّان: عَمُدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ في الذَّمَّة مَضْبُوطَةِ 
بِصِفَاتٍ كَالِسَلَّء كُجِيَاطَة نَوْبٍء وَبنَاءِ دَارِِ وَكثْلٍ إلى مَوْضِع مُعَيّنِ هذا صَّحِيحٌ بلا ياع. وَيلرَمهُ الشرُوع 
فيه عقب الْعفه)”. ش ش 
الترجيح: 
أولا: مدار العقود على منع الدين بالدين أو عمارة الذمتين» فقد ذكر القرافي: أن الشرع منع العقود المبنية 
على بيع الكالئ بالكالئ أي الدّين بالدّين أو تعمير الذمتين» لأن المعاملة إذا اشتملت على شغل 
الذمتين توجهت لمطالبة من الجهتين فكان ذلك سببًا لكثرة الخصومات والعداوات فمنع الشرع ما 
يفضي لذلك)3 . وقال الزروق: (ومراده بأصول الفقه: أمهات مسائله التي ترجع إليها فروعه» كمسألة 
بيوع الآجال» وبيع الدين اللي 
ثانيا: رغم النقاش الذي دار بين الفقهاء في تعجيل وتأحيل الأجرة في الإحارة الموصوفة في الذمة » لكن مرد 
الخلاف أساسا كان في مدى تحقق الدين بالدين في المسائل المختلف فيها. 
فالشافعية حكموا هذا الأصل فقالوا بوحوب التعجيل لأن الإجارة الموصوفة في الذمة سلم في المنافع» 
وحتى من فرق من الشافعية والحنابلة بين انعقاد الإحارة الموصوفة بلفظ الإحارة أو السلم » قال: بوحوب 
التعجيل إذا كان بصيغة السلم» ووحوب تعيين الثمن في المجلس إذا كان بلفظ الإحارة حتى لا يؤول الأمر 
الى الدين بالدين. 
© أما الحنفية فرغم أن الأصل حواز تأجيل الأحرة في الإحارة الموصوفة في الذمة؛ لأن المنفعة عندهم تقوم 
مقام العين فينتفي بذلك المحذور الشرعي وهو الدين بالدين. لكن يؤكدون على أن المنافع ليست برتبة 


' ابن رشد (الجد)؛ البيان والتحصيل» ج8, ص410 . وانظر مثله في: المواق» التاج والإكليل» ج6: 315 . عليش؛ 
منح الجليل» ج7, ص 441 . الدسوقي؛ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير» ج4» ص3 . 

7 الإنصاف؛ ج6, ص44 . وانظر مثل ذلك في: الحجاويء الإقناع » ج2, ص301 . البهوق؛ كشاف القناع» ج4؛ 
1 

* الذخيرة» ج5» ص225 

4 


الزروق» أحمد بن محمد البرنسي الفاسي» شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني» طك [بيروت: دار 
الكتب العلمية» 7 ه- 06م جل ص13 8 
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الأعيان» وليس لما جميع أحكامها وما تأحذ حكمها في حق جواز العقد عليها 0 فهي عندهم 
ليشت ا لفوالة متقومة ايذانها وله ع3 حك اليه إلا بلع ” 

والمالكية والحنابلة يرون وجوب تعجيل الأجرة في الإحارة في الذمة منعا للدين بالدين» إلا في إجارة العمل 
في الذمة فيقولون بجواز التأحيل بشرط الشروع في المنفعة لأنه يخرج الإجارة عن الكالىء بالكالىء . 

ونظرا لأن مسألة تأحيل الأجرة في الإحارة الموصوفة في الذمة مردها كما أسلفنا إلى النهى عند الدين 
الكرن ورف إن لديف سنال كناسنى ايدان ودس عل رهام عي لفن الل ,"مسد عور تاخيل 
الأحرة إلا تعيلنت المنفعة أو الشروع فيها. 


1 انظر: البورنو» أحمد موسوعة القواعد الفقهية, | بيروت: مؤسسة الرسالة» 2003-4م ]2 ج22 ص161 : 


2 السرخسي» المبسوط. ج223 ص23 5 
* نقل إجماع العلماء على منع بيع الدين بالدين غير واحدء وممن حكاه: 


.1 


الإمام أحمد كما نقله عنه صاحب المغني» وابن تيمية» والشوكاني» وغيرهم. انظر: ابن قدامة» المغني» ج6, ص106 . ؛ 
ابن تيمية) نظرية العقد, ص 00 الشوكاني» نيل الأوطار, ج25 ص 6. 


. الإمام ابن المنذر » قال: (وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز). ابن المنذرء أبو بكر محمد بن إبراهيم» الإجماع» 


[بيروت: دار الكتب العلمية|» ص 53 


. أبو الوليد بن رشد (الحفيد) قال: (فأما النسيئة من الطرفين فلا يجوز بإجماع لا في العين ولا في الذمة» لأنه الدين بالدين). 


بداية المجتهد, ج22 ص128. 


. ابن قدامة المقدسي بعد أن حكى الإجماع عن ابن المنذر» والإمام أحمد قال: ( ولنا أنه بيع دين بدين» ولا يجوز ذلك بالإجماع 


. شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض التمثيل للدين بالدين قال: (فهذا الذي لا يجوز بالإجماع). نظرية العقد» ‏ ص 


.5 


. السبكي في تكملة المجموع قال: أجمع أهل العلم على أن الدين بالدين لا يجوز. انظر: ج10»ص107. 
. الشوكاني: قال تعقيباً على حديث الكالئ بالكالئ» وفيه دليل على عدم جواز بيع الدين بالدين وهو إجماع. نيل الأوطارء 


ج5, ص 157. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار, تحقيق: محمد إبراهيم زايد» ط1» [بيروت: دار الكتب 
العلمية» 1405ه/1985]» ج3: ص14 . 


القنوجي : قال: (روي الإجماع على معنى الحديث فشد ذلك من عضده لأنه صار متلقى بالقبول). الروضة الندية, ج22 
ض 146 , 
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المبحث الغاني 
حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد 


أولا: تعريف صكوك الإحارة الموصوفة في الذمة: 
يمكن أن تشمل صكوك الإحار الموصوفة في الذمة على: 

(1) صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة :وقد عرفت بانما! : وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها 
بغرض إجارة أعيان موصوفة في الذمة واستيفاء الأحرة من حصيلة الاكتتاب فيها. وتصبح منفعة العين 
الموصوفة في الذمة مملوكة لحملة الصكوك. 

(2) صكوك ملكية الخدمات الموصوفة في الذنة وقد عرفت راغا : هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها 
بغرض تقديم الخدمة من مصدر موصوف في الذمة (كمنفعة التعليم من جامعة يتم تحديد مواصفاتها 
دون تسميتها) واستيفاء الأحرة من حصيلة الاكتتاب فيهاء وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة 
الصكوك. 

وتتحدد العلاقة بين طرفي الإصدار وفق العقد الشرعي للمعاملة» وهي في هذه الحالة عققد الإجارة 
الموصوفة في الذمة التي سبق القول بمشروعيتها عند عامة الفقهاء بمختلف مذاهبهم. 

فصكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة» المصدر لتلك الصكوك بائع لمنفعة العين الموصوفة في 
الذمة» والمكتتبون فيها مشترون لماء وحصيلة الاكتتاب هي ثمن تلك المنفعة» ويملك حملة الصكوك تلك المنافع 

ا ع 

على الشيوع بغنمها وغرمها . 

والبحث في تداول صكوك المنافع الموصوفة في الذمة سيشمل ملكية منافع الأعيان » وملكية الخدمات 
الموصوفة في الذمة. 

ثانيا: تداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة 

يفرق في تداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة (أعيان وحدمات) بين أن تكون العين الموصوفة غير 
موحودة أو معدومة ١‏ يتم تعيينها بعل وبين أن تكون متعينة 0 المستأحر من الانتفاع كما شرع قُ ذلك 


' انظر: المعيار الشرعي رقم 17» صكوك الاستثمار - 2/3/3 
اأزعم التبازى يدن 4/2/8 
* الميحع السابق - بند 2/5/1/5 
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1- تداول صكوك الإجارة ف حال تعيين العين الموصوفة وبعد القبض: 
» فإذا تعينت العين وقبضها المستأحر فإن تداول الصكوك في هذه الحالة محل اتفاق لأنه تداول لصكوك 
ملكية أعيان معينة موجودة» ويشترط في ذلك توافر الشروط الشرعية للإحارة . 
2-2 تداول صكوك الإجارة في حال تعيين العين الموصوفة وقبل القبض: 
إذا تعينت العين ولم يكن المستأحر منها ولم يقبضهاء فتداول صكوك الإحارة في هذه الحالة يحكمه 
الخلاف الفقهي في إجارة العين قبل قبضها . 
حكم إجارة العين قبل قبضها : 
وقد اتحه الفقهاء في ذلك اتحاهات: 
الأول: أن الإحارة لا تجوز وهو القول المعتمد عند الحنفية بلا حلاف كما نص عليه ابن ابن 
والراجح عند الحنابلة”» ووجه عند الشافعية”. 


« 


الثاني : 6 في غير 0 وهو مذهب أبي حنيفة وتلميذه أبي يوسف . جاء في الفتاوى الندية: 0 
اسْتَأحَر ب شَيْكَا قَإنْ كَانَ 3 


مَنْقُولًا فَِنّهُ لا يجُورُ لَه أَنْ يُوَاجِرَهُ قَبْلَ الْمَبْضِء و مَنْقُولٍ فَأرَادَ 
المَبْضْ 007 حَنِيفَةٌ خدية أي ُوشف زتها الله تعال - يجُورُ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ - مه الله تَعَالٌ 000 
اْمَيْع وَقيل إِنّهُ في لحار ةلا يجُورُ بالاثّقاق)*. 
5 06 1 : 
الثالث: الجواز: وهو مدهب المالكية » وهو قول عند الشافعية » والراحح من مدهب الحنابلة » وخلااف 


' انظر: الكمال بن الحمام» فتح القدير. ج6؛ ص515 . ملا خسروء غرر الحكام, ج2, ص183 . 

8 ابن رحب الحنبلي» القواعد» ج1» ص52 . وانظر: 

* الماوردي؛ أبو الحسن علي بن محمد البغداديء الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي, تحقيق: علي محمد 
معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموحود » ط1 » إبيروت: دار الكتب العلميقه 1419 ه -1999 م]ء ج27 
م395 . 

* البلحي, الفتاوى الهندية. ج4, ص 425 . وانظر: ابن عابدين» الحاشية» ج6, ص91 . 

7 قال الباجي: وَولهُ في الَّذِي يكُْترِي الدَابَه لَه أَنْ يُكْرِيَهَا ِأَكْتَرَ ينا اكْتَرَاهَا به قَبْلَ الْمَبْضِ وَبَعْدَهُ وَبمَذَا قَالَّ مَالِكُوَالسَافِعُِ 
وَطَاوْسنٌ وَجِمَاعَة مِنْ الْعْلَمَاءِ.). الباحيء أبو الوليد سليمان بن خلفء المنتقى شرح الموطأ. ط1. [مصر: مطبعة 
السعادة» 1332ه]ء ج5, ص113 . 

6 


قال السبكي: (ينشأ التردد في إجارة المبيع قبل القبض؛ فالراجح -عند الغزالي- الصحة؛ لأن مورد عقد الإجارة عين مورد 
عقد البيع). السبكي » تاج الدين عبد الوهاب » الأشباه والنظائر» ط1ء [بيروت: دار الكتب العلمية» 1411ه- 
01 ج1ء ص301 . وقال الماوردي: (قَالَ أَبُو إِسْحَاق الْمَْوَرِيُ: عَقْدُ الإجارة نا تنَاوَلَ الدّارَ الْمُوَكَرَة لأَنَّ 
ْمتافع َي عُوةٍ على هذا بن من إحَارتا مَل الَْْضٍ كما متَُ من الْبَيْع. الوه النَّانٍ وهو كلُ الخثر ين أَممْحابئا 
إِنَّ الْعَقْدَ نا تَنَاوَلَ الْمَمْمَعَةَ دُونَ .... فَعَلَى هذا بَحُورُ إِجَارَتُهَا قَبْلَ قَبْضِهَا بالل التوفيق). الحاوي2 ج7/. ص399 . 


19 


مستند القائلين بعدم جواز الإحارة للعين الموصوفة المعينة والتي لم يتم قبضها هو أن الإحارة كالبيع؛ 
فالتصرف فيما لم يقبض داخل في نمي النبي صلى الله عليه وسلم عن "بيع مالم يقبض"» و"بيع ما 
و3 
ويناقش الاستدلال بما يلي: 
(1) رواية "بيع ما لم يقبض" قال ابن عبد البر من حيث السند أن في العاكة مال + أما من حيث المعنى 
فقال : انه خاص بالطعام . قال: [وَأَمَا حَدِيتُ حَكِيم بْن جِرَّام عَنٍ النَّنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه 


2 


قَالَ: (إِذَا ابتغت بَيْعَةَ قلا تََعْهُ حَىٌّ تَفْبِضَهُ)) فإ ََادَ العام بدَلِيلٍ رواية 3 الحقَاظٍ لَدِيثِ حَكيم بْن 


جِرّام أَنَّ النّينَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ له مالم 0 
222 أن حديث "بيع ما ليس عندك" فإن العلماء حددوا معان 00 


ام أ 


الأول: أن يبيع عينا معينة وهي ليست عندهء بل ملك للغير» فيبيعها ثم يسعى في تحصيلها وتسليمها 
إلى المشتري. 


الثاني: أن يريد بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان في الذمة 


كما أن ابن القيم ذكر صورا يشملها النهي منها: 


٠‏ بيع عين معينة ليست عنده. 


انظر: ابن بحب الحنبلي» القواعد» ج1. ص52 . وانظر كذلك: ابن - ؛ المبدع» ج4. ص 422 . 

قال ابن الحمام: وما لإلْحَاقٌ بالإجارة قَفِي مَنْع الإجارة قَبْلَ الْقَئْضٍ مَنْعٌ مَنْعُ فَِنّهُ قيل: إِنَّهُ عَلَى هذا الخِلافٍ» افص كي 
قَالَ في الْمَوَائِدٍ الظّهيريّة أن الِجَارَة قَبْلَ الْمَبْضٍِ لا بَحُورُ بلا حلاف إلا أن الْمََافِعَ نل الْمَنْقُولٍ وَالْإحَارَة تَلِيكُ الْمَنَافع 
َيَمْتَعُ جَوَارُهَا قَبْلَ الْمَئْضِ)» فتح القدير. ج6 » ص515 . 

الحديث في رواه بحذا اللفظ الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسىء سنن الترمذي؛ تصحيح: عبد الرحمن محمد عثمان» 
[القاهرة: دار الفكر العربي؛ و البيوع؛ حديث رقم (1153) قال: (عَنْ حكيم بْنِ 2 ل 
تبث رَسُولَ اللَِّ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ فَقُلْتْ يَأتِيني اليخل يَسَألني م من الْبَيْع ما لَيْسَ عِنْدِي أَبْتَاعٌ لَهُ مِنَ السُوق ثم أي 
قَالَ: (لا تَبغْ مَا لَب عِنْدَكَ)» وروى سبيت ا انينات السئن» انظر على سبيل المثال: النسائي » أبو عبد الرحمن شعيب» 
سنن النسائي بشرح الحافظ السيوطيء [بيروت: دار الثقافة]» كتاب البيوع» رقم الحديث (4534). ؛ أبو داود» 
سليمان بن الأشعث السجستاني» سنن أبي داود,» ط1ء [حمص: دار الحديث» 1393ه/1973]»؛ كتاب البيوع؛ 
حديث رقم (3040). ؛ ابن ماحة؛ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجة؛ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
[مصر: مطبعة كليو ؛ كتاب التجارات حديث رقم (2178). وورد عند النسائي وغيره من أصحاب السنن بلفظ "لا 
تبعه حق تقبضه". 

بن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» تحقيق: مصطفى بن أحمد 
لعلوي؛ محمد عبد الكبير البكريء [المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - 1387 ه]ء ج13», ص332 . 
بن عبد البرء الاستذكارء تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي معوضء» ط1» [بيروت: دار الكتب العلمية» 1421م - 
0م ج6): ص440 . 

نظر: ابن القيم الجوزية» إعلام الموقعين» ج2. ص19 . وانظر: ابن رشد (الحد)» المقدمات, ج2, ص29 . 
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© لسلم الحال في الذمة إذا لم يكن عنده ما يوفيه. 
© السلم المؤحل إذا لم يكن على ثقة من توفيته عادة . أما إذا كان على ثقة من توفيته فهو دين من 
الديون. 
وواضح بأن إجارة العين المعينة مع التمكين من قبضها فإيجارها قبل قبضها لا تدحل في هذه الصور . 
لذلك رأى شيخ الإسلام ذفنق القن كان اعفار الني !. 
وبناء على ما سبق فإن تداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة إذا تعينت العين المؤحرة ومكن المستأحر 
من الانتفاع بها أمر جائز وفق الترجيح السابق للخلاف بين أهل العلم في المسألة. 
4. تداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين المستأجرة: 
اختلف الباحثون المعاصرون في تداول صكوك الإحارة الموصوفة قبل تعيين العين: 
©» فذهب عدد منهم إلى القول بجواز التداول. 
ومنهم أصحاب الفضيلة الدكتور و ا م » والدكتور نزيه 3 وغيرهما من الباحثين. 
واستدلوا بجملة من الأدلة : 
- القياس على جواز تداول صكوك السلم لأنحا سلم في المنافع وليست ديناً نقديأء وذلك على رأي 
المالكية وبعض فقوا 
ويناقش بأن هذا حلاف رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية القائلين بعدم جواز 
التصرف في دين السلم بالبيع قبل 00 وأن ذلك داخل في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه» وعن "ربح 
ما لم يضمن"”» ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه فلم يجز بيعه كالطعام قبل قبضه » كما ذكر ذلك ابن قدامة في 


' مجموع الفتاوى» ج30. ص276 . وكذلك: مجموعة الرسائل والمسائل» تعليق: الشيخ محمد رشيد رضاء [القاهرة: 
لجنة التراث العربي]ء ج35 ص217 . 

7 صكوك الاستثمار الإسلامي » بحث مقدم للدورة 19 مجمع الفقه الإسلامي الدولي -الشارقة. وانظر : موقع د/حسين 

2:210-32م25. 62115 ع0ع0111/5025ع .0ع لمتقط - تا ذختت . 177557 / : خط 

* انظر: صكوك الإجارة» ضمن بحوث بحلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي؛ العدد 15؛ ج2» ص35 . 

* انظر: صكوك الاستثمار الإسلامي » للدكتور حسين حامد حسان. 

” انظر: الكاسائء بدائع الصنائع» ج5, ص 214 . الزيلعي» تبيبن الحقائق» ج4: 118 . الشيرازي» المهذب. ج1, 
0 . الرمليء نهاية المحتاج. ج4: 214 . ابن قدامة» المغني» ج4», 201. البهوت؛» كشاف القناع» ج3. ص 
3 المرتضى أحمد بن يحي, البحر الزخارء ج4» ص409,410 . 
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0 كما أنه داخل في الحديث الذي ورد عن أبي بعد التدوي». :قال قال :وسبول الله صلى الله عليه 
وطلوات رن لسار و شي ماخاة وجرن إن قوم وكذلاق تباذ لدريعة اززيا: 

2 كولكل ابحلر سحق]* خاو سعد فانم العا ولبعل ى ختدية مضيو لفن سناع 
تعليم في جامعة أن يؤحر خدمة موصوفة في الذمة مماثلة لذه الخدمة لمنتفع آخر بتحويل السند الذي 
لندية إل المشعاجر النذيدا بأئ فن«يففان . وذكن بأن تكيف ها يكس عق السيث عن سلدية 
للمستأحر الجديد بمثابة حوالة للوفاء بالتزام المؤحر نحو المستأحر في الإجارة الثانية. 

- ويناقش المستند بأن صك إجارة الخندمات الموصوفة في الذمة بحسب التعريف يمثل حصة شائعة في 
تلك الخدمات » فهي بيع حقيقي لمنافع موصوفة بعقد شرعي هو عقد الإحارة » وليست حوالة وفاء. 

- مما استدل على هذا القول هو قياس تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة على 
تداول صكوك ملكية منافع العيان المعينة. 

- يناقش بأن ذلك قياس مع الفارق» إذ أن منافع الأعيان المعينة ليست كمنافع الموصوفة في الذمة 
فالأول عين والثانية دين. وقد أكد الفقهاء على التفاوت القائم بينهما وعدم التساوي”. بل صرحوا 
على أنه (لا مماثلة بين العين ليق . والنهي عن بيع ما لم يقبض يتناول العين 000 

» وذهب بمجموعة من الباحثين والفقهاء المعاصرين إلى عدم جواز تداول صكوك تداول صكوك الإجارة الموصوفة 
في الذمة قبل تعيين العين المستأحرة. وقد أيد هذا الاتحاه المحلس الشرعي طيئة المحاسبة في معيار الصكوك 
حيث أشار إلى ما يلي" : 

- لا يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوق منها 
المنفعة إلا بمراعاة ضوابط التصرف ف الديون. فإذا تعينت جاز تداول الصكوك. 

- لايجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوق من طرف موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف 
الذي تستوق منه الخدمة إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون. فإذا تعين الطرف جاز تداول 


الصكوك. 


' ج201.4. 

أخرحه أبو داود وابن ماجة. انظر: أبو داود» سنن أبي داود, كتاب البيوع؛ باب السلف لا يحول» ج2؛ ص 276 . ابن 
ماحة» السنن, كتاب التجارات» باب من أسلم في شيء» حديث رقم (2283).ج2)» ص2 76 . 

انظر: سندات الإحارة والعيان المؤحرة» ط22 إجدة: مطبوعات المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب» 1420م- 
0م ص 54-53 . ْ 

انظر: البزدوي» كشف الأسرارء ج1. ص175 . السرسيء المبسوط» ج15» ص 113 . 

7 السرحسيء المبسوط, ج16, ص186 . 

انظر: الكاساني» بدائع الصنائع» ج5» ص 234 . 

” المعيار الشرعي لصكوك الاستفمار رقم 17- البندان 8/2/5 و 10/2/5 . 
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- كما أوصت ندوة الصكوك التي عقدها مجمع الفقه بأن صكوك الإحارة الموصوفة في الذمة قبل تعيين 
العين خضع لأحكام الس 

- ومستندهم في ذلك: 

- أن تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوق منها المنفعة» 
وتداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوق من طرف موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف الذي 
تستوق منه الخدمة يؤدي إلى بيع الدين؛ حاء في توصيات ندوة الصكوك : (إحارة الموصوف ف 
الذمق» لا حلاف في أن المنافع في هذه الحالة دين في ذمة المؤحر)” لأن الموصوفة في الذمة هي التزام 
في الذمة» فلا يجوز تداوها إلا بمراعاة الضوابط الشرعية للتصرف في الديون. 

- المناقشة: 

- إن بيع الدين لمن عليه الدين أو لغير من عليه الدين لا يجوز عند جماهير أهل العلم إلا بطريق الحوالة؛ 
أَنَّ حَقِيمَة الحوالّة بَيِعُ الدّيٍْ الَذِي لِلْمُحَالِ بالدَّيْنٍ الَّذِي لِلْمُحِيلٍ واشترطوا التماثل في الدينين”. وقد 
وقد وقع الخلاف في بعض الصور كالتصرف ف دين السلم قبل قبضه وسبق ترحيح رأي الجمهور 
عم لحرا كنا ابس كر مسي قمر مي السور قالش شكمرا متها بالحوار ,“وهذة 
الاستثناءات التي قال بما بعض أهل العلم لمؤيدات شرعية خاصة بما لا تقدح في أصل منع بيع الدين 
إجمالا. ولهذا منع تداول مشتقات بيع الدين كصكوك السلم والمرابحة وغيرها إلا بتوافر الضوابط 
الشرعية لأحكام بيع الديون. 


انظر: توصيات ندوة الصكوك الإسلامية: عرض وتقوي» المنعقدة بجامعة الملك عبد العزيز» انحور الثالث : حكم إصدار 
الصكوك. ومن أهم أحكام السلم عدم جواز التصرف في دين السلم قبل قبضه وهو رأي جمهور الفقهاء» وما رححته 
المعايير الشرعية في الصكوك المؤسسة على الديون » حيث نصت في: معيار صكوك الاستثمار» رقم 17 على: (لا يجوز 
تداول صكوك السلم)- فقرة 14/2/5 . (لا يجوز تداول صكوك المرابحة بعد تسليم بضاعة المرابحة للمشتري» أما بعد 
شراء البضاعة وقبل بيعها للمشتري فيجوز التداول)- فقرة 1595/2/5 . وواضح بأنه في حالة تملك البنك للبضاعة وقبل 
بيعها للمشري فهو يملك عينا لا دينا فيجوز التداول حينها. 


7 انظر: توصيات ندوة الصكوك الإسلامية: عرض وتقوع؛ المنعقدة بجامعة الملك عبد العزيز» احور الثالث : حكم إصدار 
الصكوك. 
الباحي» المنتقى, ج25 ص67 : 


مثل: بعض المسائل في تطارح الديون» بيع المسلم فيه قبل قبضهء بيع الدين بعين معينة» أو بمنافع ذات معينة وهذه الصورة 
ما صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بحوازها » حيث نص القرار 158 (7/17) بشأن بيع الدين على ما يلي: 
من صور بيع الدين الحائزة: (بيع الدائن دينه لغير المدين في إحدى الصور التالية: ( أ ) بيع الدين الذي في الذمة بعملة 
أخرى حالة» تختلف عن عملة الدين» بسعر يومها. ( ب ) بيع الدين بسلعة معينة. ( ج ) بيع الدين بمنفعة عين معينة. 
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- وبيع الدين غرر » وقد علل الإمام مالك منعه بذلك . قال:(لأنَّ بَِعَ ادن عُرَنُ لا يُذرى أَعرحُ مِنْه 
5 0 .1 
م لا؟ وهو قول أبي حنيفة) . 

- وما سبق يتضح رححان القول القائل بعدم حواز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في 
الذمة قبل تعين العين محل الانتفاع. 


ا مالك بن أنسء الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» ط2» [بيروت: المكتبة 
العلمية]» ج1» ص 293 . 


24 


المبحث الثالث 
معايير التبعية والغلبة وحالاتها 
مدخل : 
إذا كنا نتتحدث عن التبعية ومعاييرها وحالاتما فإنه لابد أن يكون هناك تابع وأصل متبوع. والمقصود 
بالتبعية في تطبيقات الأسهم والصكوك والوحدات الاستثمارية أن هناك أصلا ماليا مقصودا في العقد وثمة 
مكونات ومشمولات هذا الأصل تكون تابعة له. 
وتظهر الحاحة لبحث قواعد التبعية ومعاييرها في جميع الأوعية التي تختلط فيها النقود والديون والأعيان 
والمنافع » فأيها يكون أصلا مقصودا وباقي المكونات تابعة له حتى تأحذ حكمه. 
ومراعاة الأصل المتبوع ومشمولاته من النقود والديون هو ما ورد في ضبطه عدد من النصوص الشرعية» 

وكذلك جملة من القواعد الفقهية التي لما تطبيقات فقهية متعددة. ومن أهمها: 

(1) الحديث الذي رواه مسلم وأصحاب السننء عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيِْءِ قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ عَبْبَرَ قِلَادَة بانِيْ 
عَشَرٌ دِيَاراء فِيهَا ذَمَبٌ وَعَرَرُ فَمَصلْتْهَاء فَوَحَدْتُ 9 اكز ين الوم عش تويكازاه فدكزيث ذلك لاني 
صل الله عَليْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: «لا تُبَاعْ حقٌّ تُمَصل» ! . قال الإمام النووي: أَنَّهُ لا يحُورُ بَبِعُ ذَهَبٍ مَعَ 
غَيْرِهِ يذَهَبٍ حَقٌ يُمَصّل) يبا الذَّهَبُ يوَرْنِهِ ذَهَمًا وَيُبَاعَ الَآخَرُ ها أَرَادَ » وَكذًا لا تُبَاعٌ فِضَّةٌ فِضَّةٌ مَعَ غَيْرِهَا . 


(2) حديث بيع العبد ومعه مال: فعَن اليُفرِي» عَنْ سال عَنْ أببوء عَنِ النَِنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ: 


2 


00909 حورو لصيل ا فَالثَمر لْبائِ؛ إأَ : 
يشترط الْمْبقاغ* 
(3) قاعدة: ا ا : إذَا بَاعَ ربويًا بنْسِه وَمَعَهُ مِنْ غَيْرٍ حِنْسِهِ مِنْ 


و2 ع 
- 
- عَجْوَةَ أ 


الطَرَقَبْنِ 3 أَحَدِهماء كَمُدٌ عَجْوَةٍ وَدِرْهَم بحل 
تحديد نطاق بحث المسألة: 
ولعل الأنسب لتحديد نطاق البحث في هذه القضية هو الانطلاق من قرار مجمع الفقه الذي حدد 
مكونات الخلطة وأثر الديون في تداول الأوراق المالية . 
فقد صدر قرار رقم: 30 (4/3) بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار. وما جاء في ضوابط 
تداول تلك السندات (الصكوك): 


انظر: صحيح مسلمء باب بيع القلادة فيها خرز وذهب» ج3», ص 1213 .وف رواية النسائي «افْصِل بَعْضَّهًا مِنْ 
بَعْضٍ) نه بعْهَا». انظر: سنن الدسائي» ج26 ص47 6 
أخرحه أبو داود» وأصحاب السن. انظر: سنن أبي داود, ج3, ص268 . 
انظر: ابن رجب)» القواعد, ج11 ص 248 5 
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(1) إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقوداً فإن تداول 
صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف. 

(2) إذا أصبح مال القراض ديوناً تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام التعامل بالديون. 

(3) إذا صار مال القراض موحودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك 
المقارضة وفقاً للسعر المتراضى عليه على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعياناً ومنافع. أما إذا كان 
الغالب نقوداً أو ديوناً فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض 
على المجمع في الدورة القادمة. 

ثم في الدورة العشرين » صدر قرار رقم 188 (2)0(/3) فصل في القرار السابق. ومما جاء فيه: 

(1) إذا تمحضت موجودات الورقة المالية للنقود أو الديون» فيخضع تداولما لأحكام الصرف أو بيع الدين. 

(2) إذا تمحضت موجودات الورقة المالية للأعيان أو المنافع أو الحقوق» فيجوز التداول بالسعر المتفق عليه. 

(3) إذا كانت موجودات الورقة المالية خليطاً من النقود والديون والأعيان والمنافع والحقوق, فلها حالان: 

(أ) أن تكون النقود والديون تابعةً لما يصح أن يكون متبوعاًء وتكون الورقة المالية متضمنة لملكية 
المتبوع» فيجوز حينئذ تداول الورقة المالية دون مراعاة نسبة النقود الديون إلى الموحودات. 

(ب) انتفاء تبعية النقود والديون أو عدم تضمن الورقة المالية لملكية المتبوع . فيخضع التداول حينئذ 
لأحكام الغلبة. 

(4) إذا كانت الشركة أو المشروع الذي تمثله الورقة المالية لم يبدأ العمل الفعلي أو كان تحت التصفية» 

فيخضع التداول لأحكام الغلبة. 
ظهر من خلال البحوث المقدمة أن التبعية قد تثبت من خلال ملكية المشعّل أو العمل؛ أو النشاط . 
كما ظهر اتساع معيار الغلبة .ونظراً للحاحة لتحديد معايير التبعية وتحرير حالاتماء وتحديد معايير الغلبة وتحرير 
حالاتماء يوصي المجمع أن تقوم أمانته بتشكيل فريق من العلماء والخبراء لدراسة هذه المعايير في ضوء ما سبق 

وتقدهم دراسة مفصلة قبل انعقاد المجمع في دورة قادمة. 

وبناء على القرارين السابقين فسيتم استبعاد صور : تمحض النقود» أو تمحض الديون» أو تمحض الأعيان 
والمنافع. وتبقى صورة الموحودات المختلطة فقد حدد القرار الأخير : 

- تبعية النقود والديون لما يصح أن يكون متبوعا 

- انتفاء التبعية أو عدم تضمن الورقة المالية لملكية المتبوع . 

ويمكن لمتتبع القرارات امجمعية والمعايير الشرعية والفتاوى المؤسسية أن بحصي عددا من معايير التبعية التي 
تؤثر في الحكم على تبعية النقود والديون في وعاء تختلط فيه مع الأعيان والمنافع» وصولا لحكم تداول الأوراق 

المالية الني تشتمل على تلك المكونات. 
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أهم معايير التبعية والغلبة وأثر كل منها في حكم تداول الصكوك: 


.1 


اعتبار ما هو المقصود من التعامل: 
غرض الشركة ونشاطها: التعامل في الأعيان والمنافع والحقوق مثل الشركات الزراعية والصناعية والخدمية 
المباحة شرعاء فإن تداول صكوكها جائز دون مراعاة أحكام الصرف أو أحكام التصرف في الذييك" 
أما إذا كان غرض الشركة ونشاطها هو التعامل في الذهب والفضة أو المتاجرة في العملات (الصرافة) ففي 
هذه الحالة ينبغي لحواز تداول الصكوك المصدرة لمثل هذه الشركات مراعاة أحكام الصرف. وإذا كان 
غرضها التعامل في الديون مثل مؤسسات منح التسهيلات والائتمان فيجب مراعاة أحكام الديون. 
قصد التعامل بالأعيان والمنافع والحقوق: يبيح تداول صكوك الوعاء الذي تختلط فيه مع الديون والنقود 
حتى وإن كانت هي الغالب طالما اتما لم تكن مقصودة أساسا بالتعامل . فيكو المقصود من التعامل 
(الأعيان والمنافع والحقوق مثلا) هو الأصل المتبوع» وإلحاق ما هو تابع له. فيجوز التداول دون النظر إلى 
نسبة كل منهاء ما دامت الديون والنقود غير مقصودة بالتعامل؛ بأن كانت تابعة للأعيان والمنافع» ولم 
تتحمض تلك الأوعية في النقود . ومن أمثلتها: الأوعية الاستثمارية قبل مزاولة أنشطتها في الأعيان 
والمنافع أو قبيل تصفيتها". 
فرق بعض الفضلاء بين معيار غرض الشركة وقصد التعامل» ورحح هذا المعيار الأخير”. وأرى أنمما 
معيارا واحدا فمعيار القصد هو في النشاط والتعامل وليس في غيره » فلذك جميع التطبيقات الفقهية 
والمعاصرة جاءت في مشمولات المعيارين معا. 


مستند هذا المعيار: 


(1) هو حديث القلادة السابق الذكر من باع عبدا وله مال» فالحديث نص على الحواز دون النظر إلى 


جنس الثمن نقدا كان أو دينا أو عرضا يعلم أو لا يعلم » وإن كان للعبد مال أكثر ما اشتري به » كان 


05 ع ع 4 


المعيار الشرعي للأوراق المالية رقم -21 », بند 19/3 . وقد اشترط المعيار في هذه الحالة ألا تقل القيمة السوقية للأعيان 


والمنافع والحقوق عن 30 7/0 . من إجمالي موحودات الشركة وتختلف التطبيقات في هذه النسبة فمنها من تشترط أقل 
ومنها من تشترط أكثر. البيان الإيضاحي للمجلس الشرعيء بتاريخ 8مم. 

فتاوى ندوة البركة المستندة لقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي. 

نظر: الدكتور أحمد عبد العليم أبو عليو» تداول الأسهم والصكوك وضلوابطه الشرعية» بحث مقدم للدورة العشرين 
مجمع الفقه الإسلامي- الجزائر» ص27 . 

نظر: الإمام مالك, الموطأ. ج2, ص 611 . وانظر: ابن عبد البر» الاستذكار» ج6» ص2/74 . مستندات المعيار 
لشرعي للأوراق المالية-21. وقد نقل أ.د عبد الرحمن السند» فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ » مفتي 
لديار السعودية ورئيس قضاتما في وقته ت 1316 ه »ء وما جاء في الفتوى: فإن قيل: إن في هذه الشركات نقوداً» وبيع 
لنقد بنقد لا يصح إلا بشرطه. فيقال: إن النقود هنا تابعة غير مقصودة... فإن قيل: إن للشركة ديوناً في ذمم الغير» أو 
أن على تلك السهام المبيعة قسطاً من الديون التي قد تكون على أصل الشركة» وبيع الدين في الذمم لا يجوز إلا لمن هو 
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قال العيني: (وَهَدًَا مَذْهَب مَالك وَالشَّافِعِنَ وأبي حنيفّة» وَالْعَبْد لا بملك شَيْماء أن اليَقَ مناف للملكء 
وَمَاله لسيّده عِنْد بَيْعه عند عتقه. وَرُوِي ذَلِكِ عَن ابْن مَسْعُود وَابْن عباس وَأبي هُرَيْرَةَ به قَالَ سعيد بن 
المسيب وَلتَّوْبِي وأحمد وَإِسْحاق. وَثَالّت طائِقّة: ماله دون سَيّده في الْعنّق» والبيع» رُوِي ذَلِك عن عمر وَابْنه 

وَعَائِشّة» رَضِي الله تَعَالَ عَنْهُم به قَالَ النُحعِيَ والحمسن)". 

(2) حيث تأبير النخل: فَعَنْ سَالم بن عَبْدٍ الله عَنْ أيه رَضِيَ اللّهُ عَنْهه قَالَ: سِغث رَسُولَ الله صلَّى الل 
عَلَيْه سل ول «مَنٍ ابْتَاعَ ذل يقد أن ؤت فكمرتها للبَائِع إل أَنْ يَشْترِط المجّاغ)”. والحديث فيه 
دلالة على جواز اشتراط المشتري للثمرة مطلقا سواء بدا صلاحها أو لم يبد مع ثبوت النهي عن بيع 
الثمرة قبل بدو صلاحها » لكن لما كانت الثمرة تابعة لأصلها وهو النخل اغتفر فيها ما لم يغتفر لو 
كاذف متسفلة وقد : 

(3) كما يحكم هذا الأصل قواعد فقهية متعددة منها: 

ل التابع تابع . 

. الأقل تبعٌ للأكثر‎ ٠ 

التابع لا يفرد بحكم 

. التابع لا يتقدم على المتبوع‎ ٠ 

©» إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه . 

» المتولد من الأصل يكون بصفة الأصل . 

الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه واعتراف بصحته . 
©» المتبوع لا يبطل ببطلان التابع . 

© يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع . 

© يجوز في التابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع . 


عليه بشرطه. فيقال: وهذا أيضاً من الأشياء التابعة التي لا تستقل بحكم بل هي تابعة لغيرها... وما يوضح ما ذكر أن 
هذه الشركة ليس المقصود منها موحوداتما الحالية» وليست زيادتما أو نقصها بحسب ممتلكاتما وأقيامها الحاضرة» وإنما 
المقصود منها أمرٌ وراء ذلك وهو بحاحها ومستقبلها وقوة الأمر في إنتاحها والحصول على أرباحها المستمرة غالباً» وبما ذكر 
يتضح وجه القول بجواز بيعها على هذه الصفة . حكم تداول الأسهم والصكوك وضوابطها الشرعية» ورقة مقدمة 
للدورة العشرين مجمع الفقه الإسلامي-اللحزائر» ص 7 . 
العيني» عمدة القاري» ج13 ص 114 . 
البخاري» صحيح البخاري» ج3) 115 . 
17 انظر: مستندات المعيار الشرعي للأوراق المالية. 
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(3) ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن صلاح بعض الثمرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان» وهذا 
أحد القولين في مذهب الإمام أحمد: أنه إذا بدا صلاح في شجرة فهو صلاح لما ولسائر النوع الذي 
في البستان”. 
2 الأصل المتبوع الغالب والتابع النادر القليل: 
فإذا كانت الغلبة للأعيان والمنافع والحقوق فتكون هي المتبوعة والتابع هو الديون والنقود فيجوز التداول 
وفق قرار المجمع سالف الذكر. أما إن كانت الغلبة للديون أو النقود فلا يجوز التداول ويجب مراعاة أحكام 
الصرف والديون. 
وف تقديري أن المعيارين السابقين متكاملين . وفي التطبيق العملي يشكل لمعيار الأول حلا لكثير من 
الإشكالات العملية» ومن أهمها نازلة تداول أسهم البنوك الإسلامية التي تمثل أغلب مكوناتما الديون والنقود» 
ولكن عملا بهذا المعيار نظر إلى المقصد ونشاط تلك البنوك فاغتفر ما فيها من ديون ونقود حتى وإن كانت في 
وقت من أوقات السنة المالية تزيد عن الأعيان والمنافع والحقوق وهكذا سائر الشركات المماثلة. 
ضابط الغلبة 
وفقا لقرار امجمع فقد صدر قرار رقم: 30 (4/3) 
- في حال وعاء الخلطة والذي مكوناته الأعيان والمنافع والحقوق والديون والنقود فالمعيار: أن تكون 
الغلبة في هذه الحالة للأعيان والمنافع والحقوق. 
- إذاكان الغالب نقوداً أو ديوناً فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية. 
وف قرار 188 (20/3) 
- أكد في حال الوعاء المختلط إلى تطبيق مبدأ التبعية كما ورد سلفا. 
- وفي حال انتفاء تبعية النقود والديون فيخضع التداول حينئذ لأحكام الغلبة. 
وفي تقديري هذا أمر حسن لأنه يجمع ما بين القرارين السابقين للمجمع والجمع بينهما أولى من إهمال 
أحدهما ما لم يثبت خطأه. 
أما معيار الغلبة فقد عرف احتهادات من قبل المجالس والحيئات الشرعية واقتربحت تحديدات مختلفة 
ومتنوعة منها: 
» تطبيق مبدأ الثلث : حيث قيدت بعض الإصدارات وحوب أن لا تقل نسبة الأعيان والمنافع والحقوق عن 


0و 9,033 كما نص على ذلك لمعيار الشرعي للأوراق المالية الصادر عن هيئة امحاسبة. قال ابن 


ا انظر: الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» الشرح الممتع على زا المستقنع,ط 1 [الرياض: دار ابن الحوزي» 
2- 1428هل 
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بظال: اكد الكتير.من القسء'ثلقة أفضاعدا بدليل 'قوله غلليه السلا السعد: والفلك» والفلك تيرم تبجع 
ال نل قا اله . 
ومبدأ الثلث طبق معيارا في كثير من القضايا والمسائل لتحديد حد الكثرة فيها 
فطبق في تحديد الغبن الفاحش من اليسير. 

- وكذلك في الجوائح فاعتبر بعض الفقهاء أن ما دون الثلث لا يوحب الوضع 

د وكذلك اق الزدى العيوك . أوغيرها مر ساكل ادع لاسر 
مبذا الكلتين: قيد البحضن :ميدأ الغلية بالثلئين أي 'نشنبة 46 . ومستند ذلك مراعاة بعض الفقهاء 
معيار الثلثين حين تعذر الفصل بين ما هو مال ربوي ومال غير ربوي فأجازوا استثناءً من منعهم لمسائل 
مد عجوة بيع الى بأحد النقدين بجنسه من الذهب أو الفضة مثل: بيع السيف المحلى بالذهب بذهب 
نقدا أو إلى أحل . قال ابن رشد (الحد): (هذا مثل ما في المدونة سواء» وسحنون يجيز ذلك على أصله 
في إحازة بيع السيف امحلى بالذهب نقدا أو إلى أحل إذا كان الذي فيه من الذهب الثلث ا أي 
أن الباقي لا بد أيكون الثلثان فأكثر. وقد بسط هذه المسألة ابن رشد (الحفيد) فقال: (الْمَسْأَلَةٌ الثَانِيَةُ 
اختلّف الْعُلَمَاءُ في الكَيْفٍ وَالْمُصْحَفٍ الْمُحَلَّى: يُبَاعٌ بِالْفضّة وَفِيهِ حِلَيَةُ فِضَّ أو بِالذَّهَبٍ وفِيه حِليّةُ 
ذَّهَب؟ فَقَالَ الشّافِِئٌُ: لا يخُورُ ذَلِكَ لجَهْلٍ الْمُمَائَلَةِ المشترطة في بَبِع الْفِضّةِ ِالْفمّة في ذَلِكَ وَالذَّهَبٍ 
َالذَّمَبء وَقَالَ 0 إن كَانَ قِيمَةُ مَا فيه مِن الذَّهَبٍء أو 5 الَلْتَ كاه جار وتق ةي 0 1 
يك وال 1 لا بَأم بيع السكَيْفٍ الْمَحَلَّى بِالْفِصّةٍ إِذَا كانت الْفِصمَةُ أَكْمَرَ مِن ١‏ 
التنق يد ريما كاف ا لبي الْإِطْلَاقِء وَقَدَ أَنْكَره عَلَيْهِ أَبُو سَعِيدٍ 0000 0 


لحن مم 


58 أَرْضٍ أ القيوانها وفئة لحديك . 

مبدأ النصفء أو الأغلبية المطلقة (9050) أو (أكثر من 7050). وهذا إعمالا للعرف المحدد للغالب 
المطلق بأزيد من 7,050 . و يي وات ا حر بدي اليد معينة فيخي لوقو + 
ذلك للعرف. جاء في البحر الرائق: (وَقِ الْبَدَائع وَقَوْلُ السَلّفٍ أَصّخ وَحُكُمْ الذّهَب الْمَغْمُوشٍ كَالْفِضَّةِ 
الْمَعْشُوسَةٍ وَقَيّدَ الْمُصَنْفُ بالْعَالِبٍ لِأَنَّ الْغِشَّ يط َوْ اسْتَوَيًا فَفِيه احْتلافٌ وَاخْتَارَ في الَانيّة 
والخلاضة الْقخوت احتياطاء َي مغراج الدَرَايَة وكَدَا لَائبَاغٌ إلا وَرْناه وف الْمُجْتَى الْمَفْهُومُ مِنْ كِتَابٍ 


رواه الشيخان. البخاري» صحيح البخاري» ج4؛ ص3 . مسلم. صحيح مسلمء ج3», ص1250 . 
بن بطال؛ أبو الحسن علي بن حلف؛ شرح صحيح البخارى لابن بطال» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» طكء 
[الرياض؛ مكتبة الرشد » 1423ه - 2003م]» ج6, ص 321 . 
نظر: الشوكاني» نيل الأوطار» ج5, ص 211 . 
نظر: د/السند» حكم تداول الأسهم, ص17 . 
لبيان والتحصيل» ج27 ص187 . 
بداية امحتهد, ج23 ص212 . 
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الصف أن لِلْمْسَاوِي حْكمَ الذَّهَبٍ وَالْفِضَة)! ويتضح من هذا ان المراد بالغلبة أكثر من النصف 
(9/050) لأنه ١‏ يقبل التساوي. 

بعض المعايير المعاصرة: تحديد الغالب بأقل من الثلث. حيث اتجهت إلى ذلك بعض الإصدارات 
وشموت هذه فض 50101 

وهناك معيار آخخر: في حال بيع المحفظة الاستثمارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة: فقد ورد في معيار 
0 : يحوز إصدار صكوك تستخدم حصيلتها فى شراء محفظة مالية ذات شخصية قانونية وذمة مالية 
مستقلة» وتشمل الأعيان والمنافع والنقود والديون والحقوق المالية» شريطة: ألا تزيد نسبة النقود أوالديون 
أو هما معا عن 71 70 من جملة الموجودات» وألا يكون القصد أو الغرض من إنشاء ه المحفظة هو 
الاحتيال على بيع الديون أو النقود دون التقيد بالشروط الشرعية لبيعهاء فإن قلّت الأعيان والمنافع 
وحقوق الانتفاع الشخصي والحقوق المالية عن 21 70 لم يجز شراء المحفظة إلا بشروط شراء الديون أو 
النقود أو هما معا. 

وبحسب وجهة نظري طلالما أن المسألة متعلقة بالربا سواء في فيما يتعلق بالنقود ومراعاة أحكام الصرف» 
أو الديون» فالأسلم هو العمل بمبدأ التبعية بضوابطه كما ورد في البحثء فإن تعذر فيصار الى مبدأ الغلبة 
والمسألة اجتهادية في تحديد المعيار» لكن على في تقديري لا ينبغي أن تقل عن 030/ كحد مقبول لأنه 
معيار استعمله الفقهاء في قضايا متعددة في الفقه وبنوا عليه أحكاما مهمة. 


هذا ماين حعه واطما إل رت العالية 


بن بحيم البحر الرائق» ج2» ص 245 . وانظر: الزيلعي» تبيين الحقائق» ج1» ص 279 . البلحيء» الفتاوى الهندية» 
ج1؛ ص 179 . 
نظر بحث الصكوكء للدكتور عبد العظيم أبو زيد على الموقع : 
1 -«آ1مع1ع7216م20.25ع21016_2_غلتتاء 1لا ختتاء أوع 1 اهدع 1 /ع 01 . للع . 1875557 // : مراغط 
نظر: معيار سوق دبي المالي لإصدار وتملك وتداول الصكوكء بند : صكوك المحافظ المالية. 
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